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والــــــدري الكــــــريمين   واللــــــ ين إلــــــ  
 هـــ ا العمـــ  بـــدعاا ما وعونا مـــا   و ـــد

 . إل  النور طريقه
 



 
 الشكر والتقدير

 
الأســـتا  للم ااار  عرفانااااً بالجميااال يطياااق لاااي أو أقااادم  اااكر  وامتنااااني 

كاااو منبعاااً صاادقاً للاارأ  السااديد والم ااور   الاا   الــدكتور عبــد الــرحمن أبــو توتــة
الصااحيحة ر اام كماار  م ااا لر فقااد  مرنااي بق اال وعلاام وخلاا  كااريم لا تقااي حقاار 

أو يقاو  فيار  –عا  وجال  –ه ه السطور ، إلير أتقدم بال كر ، داعيةً لر الباار  
ع يمااة الممااابر  والجدااد خدمااة للعلاام والبحاال العلمااي السااليم ، كمااا أتقاادم بال ااكر 

متناو لكل مو ساعدني بإعار  المراجع أو الحصول على القرارات والأحكام ، والا
ولاسااايما العاااامليو بالمحكماااة العلياااا ، ومعداااد الق اااا  ، واةدار  العاماااة لل ااارطة 
الق ائية ، ومدير فرع مؤسسة اةصلاح والتأهيال الجدياد  بطارابل  ، ولكال ماو 

 .ساعدني في إعداد البحل  ساهم في تقديم الم ور  والرأ  السديد ، وكل مو
 .  كر  واحترامي أسجللدم جميعاً 

 

 ...والله ولي التوفيق ... 
 

 ..ة ــالباحث
 
 
 
 
 
 
 



 ةمقدمة عام
  : المشكلة طرح - :أولًا 
( أصااااولدا وجاااا ورها فلسااااقة الناااااام العقااااابي) اختاااارت هاااا ه الدراسااااة ومو ااااوعدا لقااااد

فااي القااانوو الجنااائي لمااا ( رالماجسااتي)لاسااتكمال متطلبااات درجااة التخصااص العااالي 
  .صعد يميره ه ا المو وع مو أهمية قصوى على كافة الأ

وما رافقر مو اتساع في استخدام الج ا  الجنائي وخاصة بعد أو  اد تدخل الدولة 
ف لًا عو  ،على أمو المجتمع ي كر لي مل أفعالا لا ت كل أية خطور  أو تدديد

ومو  ،أو القيم والمصالح التي تنالدا الأفعال ليست بتلك الأهمية  ه ا مو ناحية
 ،ت القرديةالتوسع في استخدام العقوبات بات يددد الحقو  والحرياو إفناحية أخرى 

في ، كما أو توسع الدولة  قيقياً عليدابل في بعض الأحياو أصبح ي كل اعتداً  ح
أدى إلى ت خم ت ريعي في المجال الجنائي جعل أجد ه العدالة  استخدام العقوبات

الجنائية تر ح تحت وطأ  كم هائل مو الق ايا والأعبا  التي تجاو ت حدود 
الق ايا دوو قيام القصل في  فيلتأخر ى الإمما أدى  ،ه ه الأجد   تإمكانا

، كما حال دوو ممارسة ق بال كل المناسقافي تقريد العقالق ا  بممارسة دوره 
فبدت العقوبة قاصر  عو  ،على الوجر المطلوق الأجد   المختصة بتنقي  العقوبة

ومو هنا بدأ ال ك  ،عدد الجرائم ت اع  تحقي  أهدافدا في الردع واةصلاح ف
مما أدى لعقوبة كوسيلة لقمع ااهر  اةجرام والق ا  عليدا أو التخقي  مندا في ا
كما أو اةسرا  في عقوبة اةعدام باعتبارها عقوبة  ،ما يعر  بأ مة العقوبة إلى

الأخطا  فيدا أدى إلى الت كيك في كقا    القا ي  ا ديادماسة بح  الحيا  و 
احية أخرى أدى الت خم الت ريعي الجنائي والت كيك في النص الت ريعي، ومو ن

في المجال الجنائي إلى ن و  ااهر  الحب  قصير  المد  و لك سوا  بسبق 
ميل الق ا  عاد   قالعقوبات القصير  التي تت مندا النصوص الجنائية أو بسب

بحكم تأمرهم  بعقد  الحد الأدنى أو  البسيطةللحكم بالحد الأدنى للعقوبة في الجرائم 
اختيارها كما أو الت خم  يح  للقا يبدائل أخرى لعقوبة السجو لعدم وجود 

الت ريعي أدى إلى كمر  النصوص والقوانيو المتعدد  التي جعلت مو المتع ر 



وه ا بدوره يلقي   اةلمام واةحاطر بدا حتى بالنسبة للم تغليو في الحقل الجنائي
 .الالًا  مو ال ك حول القاعد  القانونية

أو اةسرا  في استخدام الج ا  الجنائي أخ  عد  أ كال كإصدار  إلى افة باة
ت ريعات جنائية خاصة متلاحقة لمواجدة أ مات سياسية أو اقتصادية أو التقليل مندا  

  القعل وما كما يمكو أو يكوو مو خلال فرض عقوبات  ديد  لا تتناسق مع خطور 
 رور  الدعو  إلى إعاد   يتق بناً  على ما سب   كره مو أسباق  أحدمر مو أ رار

فقد  ال  والعقاق  ةجريمالتي ينبغي مراعاتدا في نطا  ال النار في الأس  والأصول
يمانا منا بمبدأ  ،وتحول إلى اعتدا  على الحقو  والحريات  رعيتر ومبرره وأخيرا وا 

م مع القي ضسياد  القانوو، ه ا المبدأ ال   يأبى استخدام الج ا  الجنائي ب كل يتعار 
بأو الرقي بال عق وسيلتر الحرية  ةقناعالوالمباد  الدستورية واةنسانية للدولة و 

المقرونة بالتوعية والتبصر، لا العبودية التي تتخ  مو سي  العقاق أدا  لدا والتدديد 
وقد دلت التجربة على أو الأحرار هم القادروو على  ،باستخدامر في كل كبير  وصغير 

ى أنواع ال بط الاجتماعي وأسماها هو  لك ال بط التلقائي أرق وّ ا  صنع التقدم و 
واحترام القانوو،  حريتر وحقوقرال اتي النابع مو تعاوو أفراد المجتمع مو أجل حماية 

 . أسباق خاصة لاختيار مو وع البحل كل  لك كاو بممابة
- :أهمية البحث  -: ثانيا

وك لك  ،التي يسعى إلى تحقيقدا تأتي أهمية البحل بالدرجة الأولى مو خلال الغاية 
فإو أهمية البحل تأتي مو كونر ينتمي إلى الاتجاهات الجديد  للسياسة الجنائية 
المعاصر  وبخاصة السياسة الجنائية الت ريعية وهو مجال يحتاج إلى كمير مو 

 فدراسة فقر القانوو دراسة فلسقية، ة الت ريعات الجنائية العربية لرالاهتمام و لك لحاج
بمعنى تأصيلية هي التي تعيو الم رع على تصحيح الت ريع القائم بسد مغراتر أو جبر 

 التيسقطاتر التي تك   عندا تلك الدراسة، ودراسة فلسقة القانوو في عمومدا هي 
وأخيراً فإو ه ا البحل ، لر جملةتوحي إلى الم رع بتطوير الت ريع أو إلى استبدا

ال   يت ر  الباحل بالانتما  إلير والتي  دالبل يكتسي أهمية خاصة في ليبيا وهو
يعيش في الوقت الحا ر أصدا  مور  ت ريعية في  تى المجالات ول لك نأمل أو 

ولا سيما أو الت ريع  ،تقدم ه ه الدراسة ما يمكو اةفاد  منر في المجال الجنائي



جدات  يواكق التو  م روع قانوو عقوبات جديد إلىالجنائي الليبي أصبح بحاجة 
 .جديد  للسياسة الجنائية المعاصر ال

  :نشأة العقوبة وتطورها -: ثالثا
 إلا وللإنساو مع الجريمة معرفة قديمة قدم التاريخ ومقاومتدا عو طري  العقوبة ماه

نا ئة عو  اجتماعية،  لك لأو الجريمة هي ااهر  طبيعية إنسانية ج ئي مؤقت حل
التي يصعق  المتباينة والمصالح المت اربةية التقاعلات الحاد  للأم جة ال خص

يرجع للتطورات المختلقة التي أصبحت سنة العصر  كلر و لك ،إ التدا بيو يوم وليلة
والى تعدد القلسقات بيو مجتمع وآخر، مما يجعلنا نحتاج للعود  إلى الأس  الأولى 

أصولر  إلى عوجدر الصحيح إلا بالرجو  ،للعقاق إ  أو أ  ناام لايمكو فدمر على
فلكي نستطيع الوصول لناام  ،التاريخية، والناام العقابي لا ي   عو ه ه القاعد 

 لد ا الناام سوا  قديماً  ىعقاق عادل يواكق التطورات، لابد مو معرفة الأس  الأ ول
 . حديماً و أ
- :فكرة العقاب في الم تمعات البدااية  -1

ى مو تاريخ الب رية  ير المناور ى من  المراحل الأولأارتبط القانوو من  ن أتر 
قديما كانت ف ،الاجتماعية والمعتقدات الدينية المتعدد  تبعا لتطورات المجتمع  بالحيا

ومو مم حمايتر بالقو  بعد  ،القو  هي الطري  الوحيد للحصول على ما يحتاجر اةنساو
وه ا ساعد  ،علير وب لك كانت القو  هي التي تن ئ الح  وهي التي تحميرستيلا  الا

على اعتدا  اةنساو على  يره وكاو مو الطبيعي أو يقابل الاعتدا  بالرد أ  بالانتقام 
أو مرحلة (( اصالق ا  الخ)) وسميت ه ه المرحلة ،وهو العقوبة التي يراها المعتد 

والجماعات القديمة وهي تعتمد على القو  في إن ا  حقدا ،  (1)عدم الن وج القكر 
صلت بصور  تلقائية إلى التقرقة بيو الأفعال التي تم  كياو الجماعة تو  ،وفي حمايتر
وتلك التي لاتصل إلى ه ا الحد مو الخطور  وتعتبر ماسة بكياو الأفراد  ،وتددد أمندا

وبما أو الكمر  الغالبة مو الأفعال علاقتدا تتوق  عند كل مو المعتد  والمعتدى  ،فقط
كاو القعل ال   وقع يستوجق العقاق مو  اما إ  رل لك كاو القرد هو ال   يقدّ  رعلي
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ومو هنا كاو الانتقام القرد  يممل  ،يقدر نوع العقاق ومقداره  وهو أي ا ال  ،عدمر
عندهم العدالة التي يحققدا اةنساو لنقسر فكانت الغلبة في  الق الأحياو للأقوى ولو 

يا  المجتمع اةنساني هو ال   يسيطر على ح( قانوو الغاق)كاو معتديا وب لك كاو 
كما كانت الغرائ  وحدها هي المحركة  ،مو ادور اةنسانيةالمبكر   في المراحل

الأفعال وتطورت المقاهيم السائد  في تلك الحقبة ب أو الجريمة  والدافعة للأفعال وردود
الجاني  خصا تقمصت  رأعتبالجريمة رجسا مو عمل ال يطاو و  تاعتبر و والمجرم 

وبالتالي فإو عقابر يجسد  ،ير  جسده ودفعتر إلى الجريمة إ  ابا للآلدةالأرواح ال ر 
عصياو الآلدة مو جدة وطرد الأرواح ال رير  مو جسده مو جدة  وللتكقير ع ةالوسيل
ال عور الديني وه ا ما يسمى ب اً وبالتالي كانت العقوبة قاسية و ديد  تأمر ، أخرى
كاو  البسيطة ا  العقوبات فقي الجرائم أما عو أصن، الديني لح  العقاقر بالتقسي

وفي الجرائم الموجدة  د الجماعة كاو العقاق يتممل  مالعقاق يممل  السخرية والتدك
القاسية كالجَلد  ةنيكما سادت العقوبات البد ،إلى عقوبة اةعدام يصلوقد  ،في النقي

تمي إلى على الخا و  وج ع الأن  والاعتدا  على فرد ين وبتر الأطرا  والو ع
كاو يستتبع في بعض الأحياو رد  فعل انتقامية مو  ،جماعة  ير جماعة الجاني

علير قد تجر إلى   وات متواصلة لقترات  منية طويلة ل لك أصبح  جماعة المعتدى
ة لحسم الخلا  وقد طرد القرد المعتد  مو العائلة كوسيل المألوفة العقوبات مو  مو

 لاإوعر  ممل ه ا الناام عند ( خلعال) ا الناام هالجاهلية على  أطل  العرق في
كما عر  في المجتمعات البدائية ناام القصاص ال   كاو  ،الدندية ق ري  وال عو 

يق ي بالانتقام مو الجاني بممل القعل ال   صدر عنر فالنق  بالنق  والعيو بالعيو 
قدية ال   ويمكو تجنق القصاص عو طري  ناام ال ،والأ و بالأ و والسو بالسو

 دعباختلا  مرك  المعتدى علير حيل  وكاو يختل  ،عر  بناام الدية عند العرق
دعت إلير القلسقة  ،التاريخ العقابي ممل ه ا الأمر خطو  متطور  في صقحات

عو  مجني عليراةنسانية وارتقا  القكر الب ر  في سياسة نب  الانتقام وتعويض ال
 . تدا  علير ال رر ال   ألمّ بر مو جرا  الاع

- :تطور النظام العقابي في الشرااع القديمة -2



القوانيو التي  و ع فيمن  فجر التاريخ واةنساو ي عر بحاجة لقو  خارجية تساعده 
، فابتدع كدنتر ورجال الديو كميرا مو التطورات القانونية و نسبوها للآلدة تنام حياتر

بداع ر ووجدانر فيقبل بدا مسّلما، وقد كاو التي قد تتقو  على اةنساو وعلى عقلر وا 
ال   تنسق لر  الأولال رائع القديمة هو الوحي اةلدي ال   يعد المصدر   أهم ما يمي

و لك لأو الصبغة الدينية هي التي تحمل النا  على احترام القوانيو  ،وه ا أمر بديدي
بوا بتدويو العر  ولكو ناراً لاحتكار الكدنة للقانوو لم يعد يحتمل العامة  لك فطال

 ،يعني اندمار المصدر اةلدي للقانوو ال   أصبح فيما بعد مصدرا للقانوو ولكو لا
و كانت  وأ وربابل  فيوهك ا كاو  أو كل ال رائع القديمة  ومصر والدند وروما وا 

 يلداو مصدر ال ريعتيو الموسوية واةسلامية هي الوحي الاروما كما ك في الأ ع 
حيا  وما توصل إلير عقل اةنساو مو اكت افات ح ارية أخ ت ولكو مع تطور ال

ت القلسقة اليونانية مو أبكر ال رائع أخ اً دال رائع بالقصل بيو الديو والقانوو إ  ع
فقي ال رائع الصينية القديمة كاو اللص يعاقق بقطع رجلر مم أصبح في ، ب لك

و مانو الدند  على قتل كاو ال خص يدافع عو مالر وينص قانو  إ ااةمكاو قتلر 
قبض علير  إ ا أوالسار  في السرقة للمر  المالمة كما يحل قتلر في حالة التلب  

، ويقتل كل السرقة ليلًا ويقتل قاطع الطري  أينما وجد وقعت إ ا، أو والمسرو  في يده
وك لك يقتل كل مو يسطو على خ انة الملك  ،واه أو أطعمر أو أخقى المسروقاتآ مو

فإو أهم ما يمي ه  يرابأما عو قانوو حمو  ،تودعات الحكومة أو أموال المعابدأو مس
  . ع  الصبغة الدينية

نما في التاريخ  كما انر يعد بح  نمو جاً رائعا لي  للقوانيو في واد  الرافديو فحسق وا 
  فدي أول  ريعة تعر ت لمباد  قانونية بلغت درجة كبير  ، (2)القانوني للعالم القديم

 اكما أند (3)الت ريعات الحديمة لاي ال موجودا في ونجد صدى ه ه المباد  ،التقدممو 
أادرت تقدما وتطورا في ناام العقاق ر م اتسامر بالقسو  والبدائية فقد احتلت عقوبة 

وعند اليوناو ادر تجريم السرقة في .ناً أوسع قياسا بالقوانيو الأخرىالقصاص فيدا مكا
و أنواعدا وفي قانوو الألواح على عقوبة اةعدام لأ  نوع م ال   نص وقانوو درا كو 
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عند الروماو، أحيطت الملكية بحماية كبير  فالسار  ال   ي بط في ع ر  منياة
جريمة السرقة يصبح عبداً للمسرو  منر ه ا إ ا كاو السار  حراً وا  ا كاو عبداً 

 . و  منر أو يعمد إلى جلده وا عدامرفللمسر 
تلك القوانيو القديمة تمتع الأ را  والأحرار بمعاملة تختل  عو  ومو الملاحا في

وت مّو قانوو مانو في الدند ممل  ،تلك التي تقرض على العبيد وعلى الطبقة العامة
كاو الم روق مو طبقة  إ افقي ال رق يعاقق ال ارق بعقوبة مالية  السياسة ه ه

د ال ارق وفي التحقير يعاقق أما ا ا كاو مو طبقة أعلى فقطع ي ،أدنى مو ال ارق
 رجلًا مو طبقتر بالغرامة ويعاقق بالجلد إ ا كاو مو طبقة أعلى مو طبقتر رقً مو ح

مني ع ر ممل ه ه التقرقة فجريمة السرقة عقوبتدا أو يصبح وت مّو قانوو الألواح اة
و كاو حراً ق إ االسار  عبداً للمسرو  منر فيققد ب لك حريتر  اصرا كاو حراً بالغا وا 

و يكتقي ولم يب  الحال على ما هو علير  ،كاو السار  عبداً يجلد مم يقتل بجلده وا 
فقد بر  مصدر آخر للقانوو وهو الققر كوسيلة للتخلص مو جمود  ،وبادور التدوي

أحكام القانوو وسبيل تطويره فكاو القانوو الروماني وال ريعة اةسلامية في مقدمة تلك 
ققر إلى علو  اه  وقد كاو ادور الققر مو العوامل التي ال رائع حيل ارتقعا بال

حيل  ،ساهمت في ارتقاع القكر  القانونية على أرفع مستوى عرفتر ال عوق القديمة
اتجر إلى ا دياد تدخل الدولة لحل م كلة العقاق وما يترتق على  لك مو انكماش 

ف لًا عو تحديد الققر الجرائم الخاصة على حساق الجرائم العامة ون و  جرائم جديد  
ونرى على سبيل الممال القانوو الروماني في بداية ولادتر  ،للجرائم والمقاهيم القانونية

، فالجرائم العامة كما يلاحا مو قانوو الجرائم العامة والجرائم الخاصة مي  بيوقد 
ع ر ت مل أفعال الاعتدا  على الديانة واةخلال بناام الدولة  ىمنالألواح اة

الجماعة كجرائم القتل العمد والحري ، والجرائم الخاصة فكانت أقل أهمية ويح  و 
للمعتدى علير ملاحقة المعتد  والاقتصاص منر أو قبول التنا ل عو حقر والحصول 

بصور  أساسير بقيام ناام  على بديل كالدية وه ا التحول باتجاه الجرائم العامة تم
 .الدولة

 -:الوسط  فلسفة العقاب في العصور -1



ة المعبر  أصد  تعبير عو يبلقد تمي ت العصور الوسطى مو بدايتدا بالعقوبات الغر 
  (4)ب اعة الناام العقابي آن اك وعو المعانا  التي كاو يعي دا إنساو العصر الوسيط

العصر ال   تق ى فير بوجر عام الجدل والتخل  والالم والتحكم في العلاقات 
ًً أعمىم  الكنيسة وتعالياةنسانية والخ وع لآرا فمو خلال تولي رجال  ،دا خ وعاَ

الديو مدمة الق ا  الج ائي طبقت وسائل اةكراه ب كل صارم مو خلال الاعترا  
جرا ات المحاكمة فقد نصت ت ريعات  ارلماو على سبيل  ،وال داد  والتحقي  وا 

وامتد سلطاو  الممال على التحكيم اةلدي ال   ال معمولًا بر طوال عدد اةقطاع
لى توقيع عقوبات ئية خاصة تتعل  بالمصالح الدينيةالكنيسة إلى اختصاصات ق ا ، وا 

ما يتصل بقوانيو في مجالات متعدد  كأفعال الربا وممارسة السحر وال عو   وكل 
الكنسي عمد في بعض الحالات للدفاع عو سياستر إلى التنكيل  ال واج، والق ا 

 وخاصة بعد القيود التي فر ت على حرية التقكير والبحلبخصوم الكنيسة ومنتقديدا 

ومو جدة أخرى تأمير الديانة المسيحية كاو وا حاً في مجال العقوبات حيل ،  (5)
والجلد، و جعت على تبني عقوبات بديلة عندا  منب ت العقوبات الجسدية كاةعدا

ير والتوبة، واةقطاع كالحب  الانقراد  والعمل في الأدير  و لك مو منطل  فكر  التكق
ترك بصماتر على النام العقابية في العصور الوسطى فح  المجني علير في  بدوره

الجاني اختلط مع سلطة اةقطاعي في فرض العقوبة حماية لرعاياه،  الانتقام مو
كما أو هناك عقوبات وردت في ، وب لك أصبح الانتقام عاماً وخاصا في نق  الوقت

د  وعقوبات أخرى وجدت أساسدا في ممارسة المحاكم لدا، ت ريعات معينة ومحد
تخدامدا خلال ومو العقوبات التي  اع اس.دوو معايير مابتة   وعقوبات أبتكرها الق ا

ولعل ما يمير الده ة  ،عقوبة اةعدام التي تنوعت أساليق تنقي ها العصور الوسطى
ة ومنصوصاً عليدا أو طر  التع يق كوسيلة في التحقي  والمحاكمة كانت مقنن

صراحة وه ا ما يت ح مو خلال أ در التقنييو الجنائييو ال يو عرفتدم أوروبا في 
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وقانوو الج ا  القرنسي العام سنة  3215ه ه المرحلة وهي الكارولينا الألماني سنة 
3086
(6) . 

- :تطور فلسفة العقاب في العصور الحديثة -1
 اعر كمير مو المقكريو فدبوا ينبدوو الأ هاو لقد أيقات القسو  البدائية في العقاق م

إلى فداحتدا وجسامتدا ، معلنيو أندا لا تتس  وآدمية الجماعة مب ريو باتجاهات 
فبعد ، فلسقية تقيم العقوبة على أس  أخلاقية أو اجتماعية أو على أسا  مو العدالة

وبية بدأ القكر سقوط اةقطاع وانديار سيطر  الكنيسة المطلقة على المجتمعات الأور 
بإعاد  النار  لبة الكمير مو العلما  والمقكريوفي التحرر تدريجياً وكاو نتيجة  لك مطا

في العقوبة بصور  عامة وفي العقوبات القاسية على الخصوص مم بدأ الكمير يطالق 
فأدخلت أفكار  ، (7)حتى بإعاد  النار في وسائل تنقي  العقوبة وفي أهدافدا ومبرراتدا

ال يو هاجموا  ولم يسب  طرحدا وقد كاو منسيكو في طليعة المقكريو القرنسيي جديد 
العقوبات القاسية التي كانت سائد  في فرنسا في القرو المامو ع ر وأعلو بأو 
الت ريعات الجنائية  ات قيمة نسبية ترتبط بالمناخ والتنايم الاجتماعي والسياسي وهي 

أو  قو قيمة اةنساو باعتباره كائنا ساميا يجعوامل تختل  مو دولة لأخرى ودافع ع
بما يستح  مو احترام ولو أجرم، كما كاو في طليعتدم العلامة جاو جاك  ليعام

 روسو في مداجمتر للعقوبات القاسية التي كانت سائد  في عصره في مؤلقر الم دور
القرد عو ال   رد فير أسا  ح  الدولة في العقاق إلى تنا ل مو ( جتماعيالعقد الا)

القرد  حينما ن أت الدولة وتخلى  منا عو جانق كبير مو حقوقر  الانتقام حقر في
لدا لقد كانت ه ه الأصوات بممابة إرهاصات للم اهق القلسقية التي لحقت بدا ونادت 

وقد مددت ه ه اةرهاصات  ،برد العقوبة إلى أس  تحول دوو اةسرا  في توقيعدا
الناحية  ية في العقاق، وقد تعاقبت ه ه المدار  موإلى ادور الناريات القلسق

وتركت بصمتدا   سادت كل مدرسة ودحاً مو ال مو،فعلى الساحة القكرية ال مانير 
الت ريعات دول كمير  وهنا يمكننا التميي  بو وح بيو ملال فلسقات بار   هي  على
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قلسقة الو عية أو القلسقة التقليدية أو فلسقة العقاق وال بحسق الترتيق التاريخي،
فلسقة الوقاية والقلسقة الاجتماعية أو فلسقة الدفاع الاجتماعي بجميع الوسائل 

لد ا سنلقي ال و  على أهم الأس  التي قامت عليدا تلك القلسقات اةنسانية الملائمة 
  :على النحو التالي 

 -:وال ديدة ةالفلسفة العقابية التقليدية القديم -أ
 المجتمع كرد فعل لااهر  ليدية في العقاق  بوصقر أول ناام ارت اهتبحل القلسقة التق

وتبرر  وتسعى لتحديد واائقر وأس  م روعيتر، ر، فتستادر من أ فكرتاةجرام
، حتى لا ئ  دوو افتئات على حريات الأفرادالمباد  التي تكقل تحقي  تلك الواا

  العقاق يدتد  وفي البحل عو واائ. والطغياو  يكوو العقاق مصدرا للتعس
إلى الواائ  الأخلاقية، سوا  كاو الدد  هو التكقير عو  في البدايةالتقكير القلسقي 

المنع )ى الوايقة النقعية ال نق أو إر ا  ال عور بالعدالة اةنسانية، مم يدتد  إل
وفي مجال فكر  العدالة الجنائية التي ( المنع العام)أو بردع الغير وتخويقر  (الخاص
يلتقي المقكر بمبدأيو جوهرييو هما  –ي الواقع مقام الصدار  في القلسقة العقابية لدا ف

السببية المادية بيو اةنساو  أهو مبد( الأول)، دعامتا المسؤولية الجنائية التقليدية
والواقعة اةجرامية التي يراد محاسبتر عليدا، مما مقاده عدم المسؤولية الجنائية في 

هو مبدأ التخيير، ( الماني) –  واةكراه الماد ، ف لا عو فعل الغيرحالتي القو  القاهر 
ويقال لر  أ  افتراض تمتع اةنساو البالغ العاقل بالملكات التي تؤهلر لتحمل التبعة

لأو مبناه الخطأ أ  اختيار مسلك الجريمة، ويقال لر ( المسؤولية الأخلاقية)ي ا مبدأ أ
والنتيجة المنطقية لد ا  والحيطة الواجبيوتخا  الح ر لر اةهمال أو عدم ا العمد  ويقال
هي عدم مسئولية فاقد التميي  لمرض عقلي أو لحدامة السو، لأو فقداو  يالمبدأ المان

التميي  أو اةدراك يستتبع انعدام الاختيار وبالتالي انعدام الخطأ في أية صور  مو 
قواعد أو مباد  فرعية، ممل  ويلح  بد يو المبدأيو الأساسييو ،صورتير المتقدمتيو

كما أنر حقااا على   ،مع درجة جسامة الجرم( تناسق العقاق)و ،( خصية العقوبة)
الحريات القردية و مانا لدا يناد  ه ا القكر القلسقي بعدد مو المباد ، أبر ها مبدأ 

، (عدم الرجعية) وما يتقرع عنر مو  رور  اةن ار قبل العقاق( ال رعية الجنائية)
ومبدأ التقيد في التجريم بالوقائع المادية التي يمكو لمسدا في الحي  الخارجي للنق  



علير فإو محور القلسقة  عو طري  الحوا  و لك احتراما لحرية العقيد  والرأ  والتقكير
وما تجر إلير مو عقاق، واستادار ال وابط التي ( الجريمة)العقابية أو التقليدية هو 

وكاو التمسك بد ه  ،الحريات الم روعة في ه ا المجال إهدار ت مو العدالة وعدم
قبيل المور  ( سي ار بكاريا)ال وابط هو مادر المور  الجنائية الأولى التي فجرها 

 كرت القلسقة العقابية يتعيو اة ار  إلى مرجعيو  إ اولد ا ( 3839)القرنسية الكبرى 
( الجرائم والعقوبات)م بعنواو 3801ة أولدما كتاق القيلسو  سي ار بكاريا الصادر سن

والماني  ،ويمكو اعتباره أول إمبات لمباد  تلك القلسقة التقليدية في العصر الحديل
والصادر ( القلسقة العقابية)بعنواو ( جابرييل تارد)كتاق العالم الاجتماعي الجنائي 

يدية مو تيار تقلويمكو اعتباره آخر محاولة جاد  ةنقا  ه ه القلسقة ال م3963سنة 
 .  القلسقة الو عية

 -:الوضعية  ةفلسفة العقاب لدى المدرس -ب
. ، د(9) وفير  (8)لقد ادرت ه ه القلسقة على أيد  ملامة مو اةيطالييو وهم لمبر وا

 .(10) اجاروفالو 
وقد كانت مو الأسباق التي أدت إلى ادور المدرسة الو عية إخقا  القكر التقليد  

م نتيجة إ راقدا في الممالية والغيبيات التي لا تخ ع لدليل علمي ولا في مكافحة اةجرا
تجربة أو م اهد  وقد أعقق ه ا اةخقا  برو  اتجاه فلسقي واقعي يعتمد على  اتمبتد

 . التجربة والم اهد  
 . أهم الأفكار والنظريات التي ارتكزت علي ا ه ه المدرسة  -
بيولوجية تختل  عو صقات  تلمجرميو صقالقد توصل الطبيق لمبر وا إلى أو ل -أ

و لك مو خلال م اهدتر لجمة أحد عتا  المجرميو إ  وجد في قاع  والأ خاص العاديي
جمجمتر تجويقاً  ير عاد  واستمر في أبحامر وجمع مو تلك البحول والدراسات 

ال   (( ةنساو المجرما))السمات  ير العادية لدى المجرميو وأوردها في كتاق 
م فالمجرم إنساو  ا  التكويو يلاحا في ملامحر عدم انتاام 3380ر سنة و ع

                                                 
 .م3380طبيق  رعي اخرج كتابر عو الرجل المجرم عام  (8)

 .م3333الجنائي عام  اةجرامأستا  القانوو الجنائي ال   اخرج كتابر  (9)

 .م3332عام  اةجرامالقا ي ال   أخرج كتابر عو علم  (10)



جمجمتر وأسنانر و ي  جبدتر، و خامة فكير وكمافة ال عر في رأسر وجسمر 
وفلطحة أو عدم استقامة وطول مقرط في أطرافر، واةنساو المجرم هو بدائي بطبعر 

كي  مع المجتمع ال   يعيش وبالتالي فدو لا يستطيع الت ،إلى عالم الأسلا  وينتمي
فير ور م ما توصل إلير لمبر وا مو اعتبار أو اةنساو المجرم طبع على اةجرام 

،فإنر عدل عو ناريتر وقسم المجرميو إلى طوائ  مختلقة وأعتبر دبالقطر  أو بالميلا
أو المجرم بالقطر  أو بالمولد هو أخطرهم، كما أنر أرجع أسباق اةجرام إلى عوامل 

 د  مندا ما يتعل  بالتكويو الداخلي والخلل العقلي والا طراق العاطقي ومندا ماعدي
يتعل  بالبيئة ولكنر رجح كقة العوامل البيولوجية على دور البيئة التي تبقى بناره 

 .  (11)محدود  الأمر في حقل اةجرام
ماعية إلى العوامل الاجتماعية ونادى بإصلاح البيئة الاجت اتجرأما فير  فقد  -ق

واتخا  تدابير احترا ية حيال  ،بالق ا  على العوامل المديأ  لوقوع الجريمة مو جدة
 : المجرم مو جدة أخرى ، وقد صن  الجرائم إلى خمسة أنواع حسق الترتيق التالي

المجرم  -المجرم بالصدفة –المجرم المعتاد  –المجرم المجنوو  -المجرم بالولاد 
 . (12)بالعاطقة

إلى عوامل التكويو الجسمي والنقسي المؤدية إلى الجريمة  اجاروفالو  وقد أ ا  -ج
 : وقسم الجرائم إلى نوعيو ،تتقاعل معدا وتدفع إلى الجريمة عوامل وارو  اجتماعية

 . راام طبيعية  -:النوع الأو 
 . راام قانونية أو مصطنعة  -:النوع الثاني

مدرسة باستئصال المجرم بالولاد  وبناً  على الدراسات السابقة نادى أصحاق ه ه ال
ندائياً ولا  ععند لمبر وا والأصنا  الملامة الأول عند فير  أو ع لدم عو المجتم

خطور  في الصنقيو الباقييو ويكقي ةصلاحدم، السجو لمد  طويلة بالنسبة للمجرم 
 .  (13)بالعاطقة، ويعد ه ا التقسيم أساسا لتقريد العقاق
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 -:سة الوضعية من نتااجإليه المدر  تما توصل -
هاااو كونداااا اعتمااادت التااادابير الاحترا ياااة بااادل العقوباااات ماااو منطلااا  عااادم وجاااود خياااار 

ولا يعنااي  لااك انتقااا  مسااؤوليتر  ،الجريمااة فااي حالااة تااوافر أساابابدا لل ااخص فااي ارتكاااق
إنمااا يعناااي أو المجاارم ك ااا  عااو خطورتااار اةجرامياااة ويكااوو ماااو حاا  المجتماااع اتخاااا  

، كمااااا ركاااا ت هاااا ه المدرسااااة علااااى التااااي تمنعاااار مااااو العااااود  إليدااااا ربياةجاااارا ات والتاااادا
   الوقاات ورأت أناار مااو الملائاام حمايااة المجتمااع مااو إجراماار وعلاجاار فااي ي خصااية الجااان

عااو طرياا  استئصااال عواماال الجريمااة مااو نقساار والق ااا  عليدااا وعلااى الأسااباق  نقساار
 .الخطور  اةجرامية إتباع سياسة وقائية مناطدا ربمعنى آخ ،المديأ  لارتكابدا

ومو  مو فلسقة المدرسة الو عية التقرياد التنقيا   للعقااق و لاك بتصاني  المجارميو 
حسااق اااروفدم ودرجااة خطااورتدم بحياال تخ ااع كاال مجموعااة مت ااابدة لنااوع واحااد مااو 

كمااا ركاا ت علااى التاادابير المانعااة أو الاحترا يااة التااي تتخاا  قباال وقااوع الجريمااة ، التاادابير
ل الاجتماعيااة التاي تساااعد علاى وقااوع الجريماة وعنياات بالتادابير الوقائيااة لمواجداة العواما

لمواجداااة الخطاااور  اةجرامياااة بعاااد وقاااوع الجريماااة وتتناااوع التااادابير تبعااااً لأناااواع المجااارميو 
ماااام  ةوالنقااااي ماااام التاااادابير اةصاااالاحية والتد يبياااا مفدناااااك التاااادابير الاستئصااااالية كاةعاااادا

ووقاا  التنقياا ،  قااد أفسااح المجااال لانت ااار أنامااة العقااو،التاادابير الج ائيااة وهاا ا التوجاار 
وقاد أمارت ، ، واةيداع في مكاو خاص لماد   يار محادد  و يار  لاكواةفراج تحت  رط

المدرسااة الو ااعية فااي السياسااة الجنائيااة الحديمااة بمااا تحملاار مااو أفكااار ومقاااهيم جديااد  
صاامتدا فااي الت ااريعات تاركااة ب ،ن ااو  علمااي اةجاارام و العقاااق كعلااوم مسااتقلة –أهمدااا 

الج ائيااة، كمااا يرجااع لدااا الق اال فااي تبنااي  الت ااريعات الج ائيااة الحديمااة ناااام التاادابير 
وتخصايص أجدا   للتنقيا  العقاابي ومانح  لب كل موسع وساو ت اريعات خاصاة بالأحادا

القا ي سلطات تقديرية واسعة مما كاو لر أكبر الأمر على الت ريع القرنسي والألمااني 
والروساااي والت اااريعات العربياااة التاااي تاااأمرت بأحكاااام هااا ه القاااوانيو بصاااور  أو  واةيطاااالي
 .بأخرى 

   -:فلسفة العقاب لدى حركة الدفاع الا تماعي -ج
م وسميت حركة 3912ن أت ه ه المدرسة عقق الحرق العالمية المانية سنة 

ئد  لا تمالدا على أكمر مو م هق ولا ك أو حركة الدفاع الاجتماعي تعد حركة را



عندما بادرت بالمطابقة بيو الدد  والوسيلة وتلك إ افة جديد  ومتطور  بدأت 
و يره ممو حاولوا الخروج بالسياسة الجنائية (  رسيني)بكتابات المؤل  اةيطالي 

مو المقدوم ال ي  المحصور في القانوو الجنائي إلى مجال أوسع وأرحق ي مل 
وقد خرجت ه ه الحركة إلى  ،قاية مندامعار  كمير  تتصل بمحاربة الجريمة والو 

ق الخلل ال   أحدمتر القلسقة الو عية فبر ت لت ع السياسة بحي  الوجود بس
إلير تطور القلسقة اةنسانية  لما آ الاعتبار فيالعقابية في مقدوم جديد مع الأخ  

وتبنت حركة الدفاع الاجتماعي ندجاً يعتمد على المجتمع  د  ،في ه ا الحقل
مة ووقايتر مو خطورتدا وعلاج المجرميو أكمر مو كوندا تبريراً لارتكاق الخطأ الجري

وقد انت رت أفكار حركة الدفاع الاجتماعي بصور  كبير  وأصبحت مو ع نقاش 
بار  في المؤتمرات الدولية المتعدد  بعد الحرق العالمية المانية وقد تمرك ت 

 .اتجاهاتدا في صورتيو أساسيتيو 
 . اتجاه المتطر  ويقوده الأستا  فليب  جراماتيكالا -:الأول 
 .الجناح المعتدل ويت عمر مارك -:ةالثاني

- :فلسفة العقاب لدى  راماتيكا
يقوم ه ا القكر القلسقي على عنصريو وهما إنكار ح  الدولة في العقاق ، وواجق 

والقرد  ،انووويرى فير جراماتيكا أو القرد هو  اية الق ،الدولة في التأهيل الاجتماعي
وأو يرفض كل  ،بوصقر إنسانا طبيعيا مو حقر إو يتمتع بالحرية مو جميع الوجوه

كما رفض فكر روسو في القول بأو . القيود الواقعة علير بوصقر كائنا اجتماعيا
انر حالة واقعية وجد فير النا  أنقسدم بطريقة  مقرراً  ،المجتمع ااهر  عقدية أو إرادية

 .  (14)واقع المتممل في مجتمعدماوتوماتيكير مو ال
كما أنكر جراماتيكا ح  الدولة في العقاق قائلا بأو العقوبة مو حيل المبدأ تنحدر 

العقوبة مو حيل  أوعو  مو مقدوم تسلطي بحل للدولة  وعلاقتدا بالقرد ه ا ف لاً 
طبيعتدا تعج  عو القيام بمدمة إصلاح المجرم وبالتالي فدي عاج   عو إصلاح 

مع ، كما ينتقد جراماتيكا نارية العدالة المطلقة التي ارتك ت عليدا السياسة المجت
                                                 

 –التو يااع الاادار الجماهيريااة للن اار و  -ساالطة القا ااي الجنااائي فااي تقاادير العقوبااة والتاادابير الاحترا يااة –حاااتم حسااو موسااى بكااار  -د (14)
 .25ص -م5252الطبعة الأولى 



النيوكلاسيكية ووصقدا بأندا  عم خاطئ و ير واقعي ومبالغ فير فالعدالة في ناره 
 . اجتماعية بحمر تقوم على أسا  ح  القرد في تأهيلر اجتماعيا
قل  القرد في المجتمع كما  هق إلى أنر مو واجبات الدولة الق ا  على أسباق 

ولي  مو حقدا أو تلجأ إلى عقابر مو أجل فرض الناام، ويرفض جراماتيكا 
المقاهيم التقليدية للقانوو الج ائي والمسؤولية الج ائية وبرأير يجق أو تقدر المسؤولية 
على أسا  العامل ال   هو الجوهر الأصلي للقعل وهو النية أو القصد فلا يمكو 

لية قائمة على أسا  الجريمة فقط ، ومو ه ا المنطل  يرى استبدال اعتبار المسؤو 
المسؤولية الج ائية أكمر  مولًا تتناسق مع الواقع الاجتماعي واةنساني بقكر  فكر  

وهو ( المناه ة للمجتمع)أو ( جتماعيةااللا)المتصلة بالجرم فاستعاض عندا بمقدوم 
يو يناقض سلوكدم الناام الاجتماعي الوص  القانوني ال   يطل  على الأفراد ال 

ويدعو إلى إيجاد قانوو الدفاع الاجتماعي على أسا  تحقي  دعم الناام والدفاع 
 . عو المجتمع وتأهيل القرد تأهيلا اجتماعياً 

كما دعا إلى إلغا  العقوبات بمقدومدا التقليد  ال   ينحدر مو علاقة الدولة مع 
يعة اةنساو وهو خال  الدولة  اتدا ويتناقض مع القرد على أسا  انر لا يتق  مع طب

الدولة في تأهيل القرد وطالق بإيجاد وسائل بديلة وقائية وعلاجية وتربوية واجق 
نما إجرا  يناسق كل حالة اللدفاع  لاجتماعي فلا تكو هنالك عقوبة لكل جريمة وا 

 . على حد  
التعليم ورفع المستوى الصحي ومو أمملة التدابير الوقائية التي يمكو اعتمادها ،ن ر 

 وفرض الرقابة على الصح  ومو ،اووالق ا  على البطالة والققر واةكمار مو العمر 
، الو ع في دار للت غيل أو في مؤسسات الرعاية ملة التدابير العلاجية والتربويةأم

 ،ماكو العامة والرعاية الصحيةالاجتماعية وحرية المراقبة والمنع مو ارتياد بعض الأ
كما استعاض عو العقوبات بالتدابير  ير المحدد  المد  ويمكو تعديلدا أو تبديلدا أو 

 . (15)إلغاؤها مو خلال تنقي ها ووف  ما يسقر عندا مو نتائج
ور م الروح اةنسانية التي بر ت في ه ه النارية والدور الق ائي في نار دعوى 

لحكم إمعانا في توفير  مانات واة را  على تنقي ها بعد ا ةالتدابير الاجتماعي
                                                 

 . 00.ص -المرجع الساب  -القانوو وال رع اةسلامي يفلسقة العقوبات ف –على محمد جعقر  -د (15)



للأفراد  تحول دوو المسا  بحرياتدم مو خلال تدابير الدفاع الاجتماعي إلا او ه ه 
هدمدا لمبدأ ال رعية مو خلال : موجة مو الانتقادات، مندالالنارية قد تعر ت 

نكارها للأمر الرادع . المنادا  بإلغا  القانوو الجنائي وما يتقرع عنر مو مباد   وا 
للعقوبة وتعميمدا لقكر  مناوأ  الدولة لمصلحة القرد إلا ا ا قصد جراماتيكا مو  لك 

 .     (16)المجتمعات الرأسمالية
- : انس  فلسفة العقاب لدى مارك

الدفاع )لقد أقام مارك انسل فلسقتر للعقاق مو خلال أفكاره التي  مندا كتابر 
   أحدمتر نارية جراماتيكا فكانت محاولًا ب لك تجنق الخلل ال( الاجتماعي الحديل

أهم الأفكار التي استند عليدا في ناريتر، تطوير القانوو الجنائي حتى يكوو  ا ن عة 
إنسانية هدفدا المنع الخاص للمجرم واحترام حقوقر اةنسانية باعتباره إنسانا يجق 

اسة حمايتر بمراعا  مبدأ ال رعية وال مانات اةجرائية ومحاكمة عادلة بعد در 
المجرم وو ع تلك الدراسة بيو يد  القا ي قبل المحاكمة حتى يتمكو مو  خصية 

الاستقاد  مندا في تقرير التدابير الملائمة والمناسبة لتحقي  التأهيل المقصود مع 
التسليم بدور العقوبة في الردع العام لوجود أفراد لا يتكيقوو مع المجتمع ، كما نادى 

  ودراستدا دراسة علمية مع الاستعانة بكل علم يساعد في بالعناية ب خصية المنحر 
بالنسبة ،  (17)الك   عو أسباق الانحرا  وتحديد  ابط الخطور  اةجرامية فير

للعقوبات والتدابير يرى مارك انسل ب رور  دمجدا في ناام موحد يكوو هدفدا 
معايير متعدد  تأهيل المنحر  اجتماعيا فدناك تكامل في الناام الج ائي يقوم على 

في يقية واجتماعية وخلقية ت مدا سياسة جنائية يلعق القانوو الج ائي دوراً في حماية 
بالنسبة للتدابير السابقة على ارتكاق الجريمة فإنر يمكو  االحريات في الدا، أم

ومعنى ه ا كلر أو محور القلسقة  وفي إطار ال رعية ، الأخ  بدا في أ ي  نطا 
 . اتر والبحل في الدفاع عنر  د ااهر  اةجرام( المجتمع)اعية هو الجنائية الاجتم

وفي سبيل  لك فإندا تقبل الجمع بيو مبدأ  حرية الاختيار والانسيا  في مجال 
، بل وبيو الواائ  لي  فقط بيو التدابير والعقوبات ، وتقبل الجمعليةو المسئو 

                                                 
 . 25ص  -المرجع الساب  -بكار ىحاتم حسو موس -د (16)

 . 24.ص  -المرجع الساب  -محمد مدني بو سا  -د (17)



للعامل اةنساني في مع مراعا  المختلقة لد ه الأخير  حتى ماكاو مندا أخلاقيا صرفا 
تسعى إلى ت كية سياسة متعلقة  ل، إ اً حركة الدفاع الاجتماعي الحديجميع الأحوال
، كما دعت إلى التمسك بقاعلية ا  إلى العقاق وخاصة عقوبة السجوبتقليص الالتج

تطبي  قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونيو وتنميتدا والسدر على مطابقتدا 
ات العالمية والأوروبية لحقو  اةنساو والحد مو العقاق في ه ا المعنى للإعلان

يجق او يتممل في البحل عو بديل عو الوسائل العقابية التقليدية إلى وسائل مو 
في وقاية المجتمع  القانوو المدني والقانوو اةدار  و يرها مو الوسائل التي لدا دور  

 .مو الجريمة 
سات القلسقية للعقاق سوا  أكانت تأصيلية هادئة أم مورية إ و،  الدرا -: الخلاصة

جامحة هي دوو سواها التي تنير الطري  أمام الم رع بل وتوحي إلير بتصحيح 
الت ريع وتطويره أو حتى تبديلر ولعل تاريخ القانوو الجنائي الأوروبي أو ح  اهد 

مو فروع القانوو مو على  لك فدو ال   حرك المورات الملال التي قق ت بد ا القرع 
مقدومر الحقاني الأول إلى مقدومر الاجتماعي المعاصر في أقل مو قرنيو مو 

 .ال ماو 
ه ه الت ريعات ت ريعات أصيلر في بلادها بمعنى او لدا ج ورا تاريخية  إوإلا 

خلاصة  إ اً وأصولا فلسقية ت رق في القدم حتى تصل القانوو الروماني  اتر فدي 
لد ا  يد ولد ا تت بع الانسجام المنطقي بيو مبادئدا وأحكامدا وهتطور فلسقي وئي
مبررا للمور  عليدا أو حتى تطويرها بصور  ج رية إلا بحدول مور   يالسبق لا تعط

اجتماعية تستبدل نااما بناام وفلسقة اجتماعية بأخرى والدليل على  لك فلسقة 
، إلا إنر م 5450ة الصادر  سنة القانوو في فرنسا ما  الت تطب  المدونة النابليوني
قد استوعبت بالتدريج جميع م 5552تبيو أو هناك تعديل آخر للقانوو القرنسي سنة 

التطورات التي تناولت القانوو الجنائي بتأمير المدار  القلسقية البار   خلال  لك 
 .ال مو

- :فلسفة العقاب في الشريعة الإسلامية -2
اريخ المجتمع الب ر  فقد أرست مندجا مو القلسقة تعتبر ال ريعة نقطة تحول في ت

الج ائية  والعقابية قام على مباد  ال ريعة و خصية العقوبة وعدم رجعية القواني



ومراعا  صغر السو والجنوو واةكراه في نطا  المسؤولية عو القعل اةجرامي والأخ  
والتوبة وهي مباد  لم بالارو  المخققة واستبعاد التنكيل بالجاني والعقو عو المجرم 

لدا، ال ريعة اةسلامية  إرسا تلحادا الت ريعات الو عية إلا بعد قروو طويلة مو 
وانطلاقا مو مبدأ ال رعية نلاحا أو مسائل الحدود والقصاص وردت في نصوص 
محدد  في الكتاق أو في السنة أما في مجال التع ير فقد أجي  لأولي الأمر والق ا  

ب أو الجرائم التي تخل بمصالح القرد والجماعة وفقا لارو  الجاني  تقرير العقوبات
 .العقاق  دوالبيئة وخطور  فعلر وممل ه ا الأمر يعتبر مو تطبيقات مبدأ تقري

ومو منطل  أهدا  ال ريعة يمكو تحديد أ راض العقوبات التي  رعتدا والتي تكمو 
تحقي  الردع الخاص والعام أساسا في الدفاع عو مصالح المجتمع وحقو  الأفراد و 

ال   يادر ب كل وا ح في عقوبات الحدود وا تراط العلانية في تنقي  بع دا كحد 
ال نا مملا، وعقوبات الحدود والقصاص والدية ترمي إلى حماية المقاصد ال رورية 
لل رع فعقوبة الرد  تقوم على حماية الديو وعقوبات القصاص والدية وبعض عقوبات 

تقوم على حماية النق  وما دوندا وعقوبات ال نا والق   تقوم على حماية  ةحد الحراب
النسل وعقوبة السرقة وبعض عقوبات حد الحرابة تقوم على حماية المال وعقوبة 

ال جر أو التأديق   والعقوبات في ال ريعة لا تستدد ال رق تقوم على حماية العقل،
الجاني وتأهيلر ويبدو ه ا المسلك كغرض أساسي لحكمدا بل ترمي أي ا إلى إصلاح 

إلا أو المطالبة بتطبي  الناام الجنائي  أكمر و وحاً في نطا  العقوبات التع يرية
اةسلامي في التجريم والعقاق في الواقع الراهو ترد علير عد  ملاحاات أهمدا او 

ا ه ه تطبي  ال ريعة يحتاج إلى اجتداد جديد لتطوير الناريات والمباد  التي ت منتد
ال ريعة الغرّا  وخاصة بعد ادور مستجدات وم اكل تحتاج لم يد مو الدراسة 

 . (18)والاجتداد ال   يحدد موق  ال ريعة مندا
للقيم اةسلامية لا  أو الناام الجنائي اةسلامي حار   ونخلص هنا إلى القول ب

 . لدا ب رط قيام الناام المتكامل للمجتمع اةسلامي  من ئ  
              -:من ج الدراسة -:رابعاً 

                                                 
 . 505ص  -المرجع الساب  -محمود طر جلال -د (18)



على عقوبتي   هتناول  بالتحليل فلسقة العقوبات في الت ريع الو عي مرك  أسو  
الأهم والأكمر تأميراً في  ااةعدام والعقوبات السالبة والمقيد  للحرية باعتبار هم

المجتمعات المعاصر  محاوليو معرفة مصدر الأ مة العقابية ، هل يكمو في السياسة 
 ؟  ةت ريعية أم في القا ي أم في القائميو على تنقي  العقوبال

ك لك سو  نناقش فلسقة التجريم والعقاق في  و  م روع قانوو العقوبات 
الطريقة التي عالج بدا الم رع الليبي جرائم  لاةسلامي في الجماهيرية سوا  مو حي

 .الحدود والقصاص والدية أو مو حيل العيوق التي ت وبدا 
بسياسة العقاق والبعض الآخر بتنقي    ليو عرض بعض الحلول مندا ما يتعلمحاو 

العقوبة واة را  عليدا وبع دا يتعل  بالسياسة الوقائية ودورها في مواجدة الجريمة 
 .عو  المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والمقافية  ةالناتج

 :وستكوو الدراسة على أسا  التقسيم التالي 
 .فلسقة العقاق بيو ال ريعة والقانوو   -:لالباق الأو 

مواجدة الاواهر اةجرامية  وع د التقلي الناام العقابي عج  -: الأول القصل
 . المعاصر 

 .  المعاصر  اتالمجتمعمواكبة تطور قانوو العقوبات  عج أسباق  -: ياالقصل المان
 . صر الاتجاهات الجديد  في السياسة العقابية المعا -:ي الباق المان

 .الجنائية المعاصر   ةسياسة الحد مو العقاق مو مناور السياس -:القصل الأول
 . الوقاية الجنائية ودورها فى مواجدة الجريمة  -:القصل الماني

 . الخاتمة
 .  القدر 



 الباب الأو 
 فلسفة العقاب بين الشريعة والقانون

  -: تم يد
يمة والعقاق بيو ناام ال ريعة لا وجر للمقارنة في محل الجر  أنر مو الوا ح

اةسلامية وبيو أ  ناام عقابي و عي وربما يرجع  لك إلى أنر من  البداية أوجدت 
ال ريعة اةسلامية نااما موحدا للتجريم وللعقاق يطب  في جميع الحالات وعلى 

ه ا مو جدة ومو جدة أخرى فإنر قد تقرر من   ،جميع الجنا  مدما كاو  أندم
صار مسئولية الجريمة في  خص مرتكبدا وعدم تجاو ه في العقاق بحال البداية انح

بعد العصر العلمي كاو  إلا، أ  أو مبدأ  خصية العقاق ال   لم يعر  في أوروبا 
ناهيك عو الأس  المستمد  مو نصوص ر، عروفا في اةسلام مو أول الأمم

صدر عام لل ريعة وا حة المعنى قاطعة الدلالة وردت في الكتاق والسنة كأصل وم
وه ه النصوص كانت المصدر ال   استمد منر علما  أصول الققر اةسلامي الدليل 
في تخريجدم للعديد مو القواعد الكلية والأحكام الققدية المتعلقة بالتجريم والعقاق 

ية وأحكام وخاصة في نطا  ما يسمى في الققر الجنائي المعاصر بمبدأ ال رع
لص إلى أنر ر م النجاح ال   حققتر ال ريعة اةسلامية في نخ المسئولية الجنائية

صدر اةسلام في بنا  المجتمع ، لم يكو ليتم إلا بعد إيماو المجتمع بالمباد  
السامية لد ه ال ريعة وت بعر بالأفكار والقيم التي تحتويدا ه ه ال ريعة ، وبالطبع 

لا يتدخل : كل متدرج بمعنىفإو ه ا اةيماو والت بع لم يأت دفعة واحد  بل جا  ب
بالحار لسلوك ما إلا بعد التأكد مو أو ه ا الحار سيلقى الر ا والقناعة التامة مو 
قبل المكلقيو بأهمية ه ا الحار وفائدتر للمجتمع مما ي مو تطبيقر ب كل تلقائي 
 اتي وه ا كلر ناتج عو الاجتداد المتجدد في تلك الحقبة للناريات ومباد  ال ريعة 

د ا نحو نطالق بالاجتداد الققدي المتجدد وك لك الاجتداد ال   يكوو فير دراسة ول
للواقع الاجتماعي عو طري  فدمر واةحاطة بم اكلر وخاصة إننا نعاني حالياً مو 

الأمر ال   أدى إلى ادور  ، طويل عو تطبي  ال ريعة اةسلاميةالانقطاع ال
الاجتداد ال   يحدد موق  ال ريعة مستجدات وم اكل تحتاج لم يد مو الدراسة و 

مندا ، حيل تحتاج الاستعانة بال ريعة اةسلامية إلى توفير ناام إمبات صارم 



نحو  ودقي  للغاية وه ا ما يجعل مو الصعوبة بمكاو إمبات الجريمة الحدية على
الحد الأمر ال   يحول في الغالق دوو تطبي  عقوبة قاطع يسمح بتطبي  عقوبتدا 

إ ا يتبيو لنا أو العقاق في ال ريعة اةسلامية معلوم ، دا بعقوبة تع يريةواستبدال
، ية والجدوى ااهر  والغاية مرسومةوالمنطلقات وا حة والموابت راسخة والأس  قو 

 دالسياسة العقابية في ال ريعة إلا لم ي رفلا حير  ولا تير ولا  لال وبالتالي لا تقتق
الدائم عند كل طار  جديد واكت ا  مو الاجتداد على بصير  والح ور 

الخصوصية لكل  ماو ومكاو وتقدير المناسق لدما مو الأحكام واةجرا ات 
بينما فلسقة العقاق لدى القانوو الو عي المستمد مو النام الغربية قد  ،والتدابير

وتعول علير  ،بدأت مو الصقر حيل أخ ت تبحل عو أسا  فلسقي لدما تنطل  منر
وقد رأينا كي  اختلقت  ،تتخ ه مو إجرا ات وما تحققر مو نتائج وأهدا في تبرير ما 

ندا قد أمبتت أنر لا يمكو و ع أالمدار  العقابية حول تحديد أ راض العقاق  إلا 
ه ه  وقاعد  مستقر  لأ  ناام عقابي في أ  مجتمع مو المجتمعات طالما أ

إلى أنر بالر م مما قدمتر أ   ، ر دائمات في تطور مستمر والحيا  في تغيالمجتمع
تلك المدار   مو أفكار فلسقية متطور  قد تعد مكسبا ت ريعياً في تلك الحقبة التي 
ادرت فيدا إلا أندا لم تقلح في الحد مو تنامي ااهر  الجريمة وانت ار العود سوا  

وربما  ،فيدا أم في الدول التي استنبطت  مندا تلك الأفكار تفي الدول التي ترعرع
لك يرجع إلى تطور جوانق الحيا  واختلا  القيم الأخلاقية والح ارية بيو  

وه ا بدوره قد أدى إلى اتجاه جل الت ريعات العقابية إلى إصدار كم  ،المجتمعات
مما  ،هائل مو القوانيو المتلاحقة لمعالجة الأ مة التي تعاني مندا الأنامة العقابية

القيام  فيالعقابي التقليد   معج  الناات ريعي نتج عنر   مأدى إلى وجود ت خ
بدوره  في مواجدة الاواهر اةجرامية المتجدد  أ  أو العقوبات القائمة لم تعد تكقي 

وبالتالي  ،في مواجدة تيار الجريمة وه ا يدل على إفلا  العقوبة عو القيام بدورها
العقابية ة وك لك ف ل المؤسس ،عج  القا ي الجنائي عو تحقي  العدالة الجنائية

، إ اً للخروج مو ه ه الأ مة يتطلق البحل عو فلسقة عو تحقي  أهدا  العقوبة
للعقاق لا يكوو فيدا تقييد الحريات أو سلبدا إلا لل رور ، اى أو  المجتمع لا يجق 

إلا إ ا  ،أو يلجأ للتجريم والعقاق ال   يممل قيودا على الحريات أو مساسا بالحقو 



اية المصلحة الاجتماعية بتدابير أخرى مما يعني  رور  تناسق لم يكو باةمكاو حم
، وبد ا نقول بأو حاجة الدول العربية إلى الدراسات القلسقية ةالعقوبة مع الجريم

للعقاق تقو  بكمير حاجة الدول الأوروبية التي نقلنا عندا ت ريعنا المستحدل ، وكل 
قية التي تنير الطري  أمام  لك حتى يكوو لدينا رصيد كا  مو الدراسات القلس

ف لًا عو إحدال مور  ت ريعية ترد لل ريعة  ،التطوير القلسقي للت ريع القائم
وهنا لا يسعنا إلا أو نلقي ناره على ناامنا العقابي في ، اةسلامية اعتبارها

الجماهيرية العامى بما يحوير مو عقوبات محاوليو معرفة مدى تأمر الم رع الليبي 
سرا  في تطبي  الج ا  الجنائي وه ا لا يمكو استنتاجر إلا مو خلال بسياسة اة

، دراستنا لسياسة التوسع في استخدام العقوبة في إطار الت ريعات الجنائية المتتالية
  -:وبناً  على ما سب  سنقسم ه ا الباق إلى فصليو على النحو التالي

 دة الاواهر اةجراميةعج  الناام العقابي التقليد  على مواج -:القصل الأول
 . المعاصر 

 .ات المعاصر  المجتمعمواكبة تطور قانوو العقوبات  عج أسباق  -: ياالقصل المان
 
 
 



 الفص  الأو 
  :ع ز النظام العقابي التقليدي عن موا  ة الظواهر الإ رامية المعاصرةـ   

- :فكرة عامة 
في العلم الحديل  تعاالمو و مو وع يعد بح  مو أهم لنتصدى في ه ا القصل   

وال   يستوجق البحل فير وهو أ مة العقاق باعتبارها ج   مو أ مة القانوو الجنائي 
 ما يطرأ على المجتمع مو تطوراتالمتمملة في قصور قانوو العقوبات على مواجدة 

ك لك  ،ولكو قبل  لك يستوجق البحل منا تو يح ماهية العقوبة وبالتالي خصائصدا
لعقوبات وحيل إنر مو  ير المستطاع أو نحدد جميع أنواع العقوبات تحديد أصنا  ا

والعقوبات السالبة  ةفي ه ه الدراسة فإو التركي  سو  ينصق على العقوبات البد ني
ر تأميرا في المجتمعات أو المقيد  للحرية والعقوبات المالية  ، باعتبارها الأهم والأكم

- :حو التالي وسيكوو  لك في مبحميو على النالحديمة 
 . ماهية العقوبة وخصائصدا -:المبحل الأول 
 .العقوبات الأساسية في النام الجنائية المعاصر   -:المبحل الماني 
 :المبحل الأول

  :ماهية العقوبة وخصااص اا  
 :المطلب الأو 
- :ماهية العقوبة

بالقرد مو قبل حدد مقدوم العقوبة بالمعنى التقليد  بأندا إجرا  يستدد  إن ال الألم 
السلطة المختصة بمناسبة ارتكاق جريمة، أ  تعتبر بممابة رد  فعل اجتماعية على 

كراهية تطال القرد في إعمل مخال  للقانوو ورد  القعل ه ه تتجسد فى تدابير 
 . (19) خصر أو حقوقر أو  متر المالية
ادع يحدده دو أندا ح  المجتمع في فرض ج ا  ر فأما المقدوم المو وعي للعقوبة 

صلاحدم  وه ا التعري  يمكو أو نعده ، (20)القانوو الجنائي ل جر مرتكبي الجرائم وا 
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مطاابع دار  –جامعة الدول العربياة ،معداد الدراساات العربياة العالمياة  –العقوبات الجنائية في الت ريعات العربية  -توفي  ال او  -د (20)
 55ص-5525-الكتاق العربي بالقاهر  



ندا ج ا  جنائي أأف ل تعري  للعقوبة، وهناك تعري  علمي للعقوبة يحددها على 
يقرره القانوو ويوقعر القا ي على مو تمبت مسؤوليتر عو  اً يت مو إيلاماً مقصود

 .لبعض المقاهيم القانونية للعقوبة ه ا بالنسبة، (21)الجريمة 
للعقوبة في ال ريعة اةسلامية فقد عرفدا الققدا   يأما عو المعنى الاصطلاح -

وعرفدا ،تكاق ما ندى عنر وترك ما أمر بربأندا ج ا  و عر الله تعالي  للردع عو ار 
 واجر و عدا الله تعالى للردع عو ارتكاق ما ح ر وترك ما : بأندا   المارود

 ، وعرفدا فقدا  الحنقية بأندا الحد، نر يطل  كلمة الحد على كل عقوبة مقدر أإ   ،مرأ
والحد هو العقوبة المقدر  لله تعالي وعلى ه ا فلا يسمى القصاص حداً لأنر ح  

ومو ه ه التعريقات الققدية يتبيو أو  ،للعبد وك لك لا يسمى التع ير حداً لعدم التقدير
ل   يستحقر الجاني ناير ما وقع منر مو معصية لأمر ال رع الج ا  ا: العقوبة هي 

أو ندير سوا  أكاو الج ا  مقدراً مو قبل الله تعالى حقاً لله أو للعبد أو مقدراً مو قبل 
سوا  مو  توما نلاحار مو جملة التعريقا، الأمر بما خول الله لر مو سلطةولي 

سوى أو العقوبة في ال ريعة  كميرا ندا لا تختل أفقدا  ال ريعة  وو أيقبل القانوني
فإ ا مبتت جريمتر فعلى القا ي أو  –مندا ما هو مقدر ومحدد مو قبل الله تعالي 
ك لولي الأمر يحدده ومندا ما هو مترو  ،يحكم بما يحدد ال رع دوو  ياد  أو نقصاو

في أما ، متوخياً تحقي  العدالة ،، مع اعتبار الارو  التي أحاطت بدابقدر الجريمة
أو لكل عقوبة حد  ر ي ،القانوو فإو العقوبات جميعدا مقدر  مو لدو ولي الأمر

أدنى وحد أعلى وللقا ي أو يختار العقوبة المناسبة ما بيو ما قدره القانوو للواقعة 
 . (22)لارو  كل ق ية وملابساتداوفقاً 

يبحل في  مو فلسقة القانوو الجنائي ال   اً أما عو فلسقة العقوبة باعتبارها ج  
ماهية القانوو الجنائية عو طري  تحديد مصدره ومو وعر ووايقتر أو الغايات التي 

فدي ك لك تبحل عو الدد  أو الغاية مو ورا  العقاق، هل هو مجرد  ،يستددفدا

                                                 
 –لبنااااو  –دار القناااوو للطباعاااة والن ااار بياااروت ( والمؤسساااات اةصااالاحية –العقوباااة  –الجريماااة )اةجااارام  علااام –حساااو طالاااق  -د (21)

 .55ص  -5550

دار المساير  للن ار والتو ياع  –الجا   الأول  – ةفقر العقوبات في ال ريعة اةسالامي –عيسى العمرى  -د –محمد  لال العاتي  -د.أ (22)
 .22ص – اه5254-م5554 –لى الطبعة الأو  –عماو  –والطباعة 



إحدال الألم والردع بنوعير؟ أم إندا تدد  إلى إصلاح حال الب ر؟ وبالتالي حمايتدم 
ر ادهم  . وا 

تكمو فلسقة العقاق بالر م مما تحملر العقوبة في ااهرها مو الأ ى علير يمكو أو 
في الأمر ال   تحدمر في المجتمع فدي رحمة بالمجتمع ورحمة للنا   -لمو تن ل بر

 . أ  هي موانع قبل القعل و واجر بعده وه ا ما يمي ها عو  يرها مو الج ا ات 
 
 



- :المطلب الثاني
  -:خصااص العقوبة

أو العقوبة لا تعد عقوبة جنائية طالما لم تتمي  بخصائص معينة أو مو المعرو  
مباد  أساسية تحددها في الت ريعات العقابية المختلقة وه ه الخصائص تتممل في 

 :التالي
    :العقوبة ةمبدأ شرعي -: أولاً 

العقوبة الجنائية تتمي  عو الج ا ات القانونية الأخرى التي تترتق على مخالقة 
وينتج عو  ،و بأندا لا تقرض إلا بنص قانوني صريح وفي حدود ه ا النصالقواني

ويكمل ه ا المبدأ مبدأ التقسير ال ي  ((  رعية العقوبات)) لك مبدأ  دير هو مبدأ 
بألا يتوسع في فرض ج ا ات جنائية لم يرد بدا  يلقانوو العقوبات ال   يل م القا 

كبرى في أوائل العصور الحديمة من   ةنص صريح وا ح وقد كاو لد ا المبدأ أهمي
إلا  .عدد المور  القرنسية فدو أكبر  مانة للأفراد  د المساوا  بيو الأفراد في العقاق

أو البعض حاول التطر  في تطبي  مبدأ المساوا  في العقوبة فحرموا الق ا  مو كل 
كانت  ات سلطة في مراعا  ارو  المحكوم علير عند الحكم بالعقوبة أ  أو العقوبة 

، نة على جميع المجرميو دوو تقري حد واحد واجق التطبي  في جميع حالات اةدا
لأو حرماو القا ي مو كل سلطة  ؛ولكو ه ا الاتجاه ك   عو أخطار جسيمة 

تقديرية حرمر مو تقدير ارو  المحكوم علير ال خصية والبواعل التي دفعتر إلى 
 . لقانوو الجريمة وجعل القا ي مجرد آلر لتطبي  ا

إلا إنر بادور فكر  اةصلاح كدد  للعقوبة توسعت سلطة القا ي التقديرية بيو 
 . ت ديد وتخقي  العقوبة بحسق حالة المحكوم علير وارو  الجريمة والباعل عليدا 

ل لك فإو المبدأ  ،كما أصبح إصلاح المحكوم علير هو الدد  الأصلي مو العقوبة
بطريقة ت داد مرونة با دياد تقدم العلوم الجنائية، حتى القانوني للعقوبة أصبح يطب  

كاد ه ا العنصر أو يختقي في ال النام الجنائية الحديمة، ر م بقائر مو حيل 
أما بالنسبة ل رعية الجرائم والعقوبات في ال ريعة اةسلامية فنجد أندا تطب   .المبدأ

ت حد واحد لا تقاوت فدي عقوبات  ا –مبدأ ال رعية في أقصى صوره في الحدود 
ونجد  ،فير ولا مرونة في تطبيقر فدي ت ي  مو نطا  الحدود إلى أقصي حد ممكو



بينما تأخ  بمرونة العقوبة إلى أقصى حد  ، لك في جرائم السرقة وال نا والخمر والرد 
التعا ير أو ناام القصاص والدية، ولكو  مممكو في بقية الجرائم  وتخ عدا لناا

للنام الجنائية ك   عو م ايا ناام التعا ير إ ا أحسو تنايمر  التطور الحديل
معينة ت مو عدم استبداده بالمحكوم علير وجعل  اً بحيل و ع لسلطة القا ي حدود

سلطتر التقديرية محدود  بدل أو تكوو مطلقة وبد ه الطريقة يصبح ناام التعا ير 
 . الحد  تا لت ريعاأصلح وسيلة لتطبي  مبدأ فردية العقوبة ال   تتجر إليد

يجق أو توقع العقوبة على مو تمبت مسؤوليتر عو  -: شخصية العقوبة -: ثانياً 
أ  لا يجو  أو يتحملدا الغير نيابة عو  (23)ارتكاق الجريمة أو ال   ساهم فيدا

عنر أ  أنر لا تنق  إلا على مو حكم بدا علير ومو مم  لالمحكوم علير كما  لا تور 
كمتنا العليا إ  نجد سنداً ق ائياً لدا في ق ا  مح( قوبات ليبيع55م)تسقط بوفاتر 

في  الاستبانةفي المحاكمة، والعقاق لا يحتمل  الاستبانةإو اةجرام لا يتحمل )تقول 
و كاو المتدم قبل ا لوفا  جانياً أمحت التنقي  والوفا  معدا التكالي  ال خصية  وا 

و كاو محكوماً علير سقطتالوفا  جريمتر عقوبتر وا  ا حكم على  خص ومبت  ، وا 
فيما بعد أنر توفي قبل صدور الحكم فلورمتر أو يطلبوا مو المحكمة التي أصدرتر 

 (04)طعو جنائي رقم  -52/0/5522جلسة )إلغا ه ولو كانت هي محكمة النقض 
أما إ ا توفى المتدم بعد صدور الحكم البات، فإو العقوبة التي حكم بدا علير ، (24)

اةسلامية أندا    ةووا ح مو ق ا  ال ريع( عقوبات ليبي555)اً للماد  تنقض وفق
لا ت ر وا ر  و ر و ) :في ا لقرأو  الكريم قولر تعالىكانت إلى  لك سباقة فقد جا  

ومع  لك فإو أ رار العقوبة  الباً ما تصيق أفراد عائلة المحكوم علية  (25) (أخرى
ر أو سجنر وه ه تسمى أمار  ير مبا ر  قابلة  مادياً أو أدبياً كققداو العائل ةعدام

 .بطبيعتدا لأو تصيق الغير 

                                                 
الاادار العلميااة الدوليااة ودار المقافاااة  –أصااول علاام اةجاارام والعقاااق فاااي الققداايو الو ااعي واةساالامي  -محمااد أحمااد الم ااددانى -د (23)

 . 552ص  -5005الطبعة الأولى  -للن ر والتو يع عماو

الاادار الجماهيريااة للن اار والتو يااع  –والتاادابير الاحترا يااة  ساالطة القا ااي الجنااائي فااي تقاادير العقوبااة –حاااتم حسااو موسااي بكااار  -د (24)
ص  -المرجاااع السااااب   -محماااد أحماااد الم اااددانى -د -2 00الأيااار  –ساااور  الااانجم  -45ص  -م5252-الطبعاااة الأولاااى  –واةعااالاو 

 . 40ص  -المرجع الساب  -حاتم حسو موسي بكار -د -552

 .00.الآية  –سور  النجم  (25)



ه ه الخاصية جد مدمة و لك لأندا تتعل  بإر ا   عور  -:عدالة العقوبة -:ثالثاً 
النا  ون ر الطمأنينة بيندم أ  حتى تكوو العقوبة عادلة يجق أو تتناسق مع 

 .(26)الجريمة 
        -:المساواة في العقوبة -:رابعاً 

أ  ينبغي أو يكوو هناك مساوا  بيو كافة الأفراد أمام القانوو بحيل لا يحدل تقاوت 
فالنا  سواسية في الكرامة اةنسانية  (27)في توقيع العقوبة حسق المرك  الاجتماعي

وهم متساووو أمام القانوو ولكو لا يقصد ب لك أو القا ي مل م بأو يحكم ب ات 
ر أو يقدر العقوبة لأو في إمكان ر  جريمة معينة،اقت العقوبة على كل جاو   

ولكو ي ترط أو ينطو  على التقاوت في توقيع . الملائمة للحالة التي توقع عليدا 
 . (28)العقوبات عدم المرو  على الحدود المرسومة مو قبل الم رع

 :قضااية العقوبة -:خامساً 
دور حكم بالعقوبة على مرتكق مو المباد  الأساسية للعدالة الجنائية عدم جوا  ص

الجريمة مو قبل جدة مختصة في الدولة مدما كانت صلاحيتدا ومدى اتساع نقو ها 
فالق ا  هو الحصو الأميو ال   يوم  بر في تأميو الحريات والعدالة لبعده عو  (29)

ومرجع  لك هو  ،تعاطي السياسة أو الاستغرا  في الدوى اةدار  وجموح السلطات
قانوو والخبر  بالقو الق ائي والخبر  تؤمو الن اهة والتسليم باستقلالر مو حيل العلم بال
و بالسياسة الجنائية  رور  تخصيص القا ي و لد ا يطالق المدتم   (30)المبدأ

 .الجنائي 
 

                                                 
 .552ص  -المرجع الساب  –الم ددانى  محمد أحمد -د (26)

 ..40ص  -المرجع الساب  -حاتم حسو بكار -د (27)

 .40.ص  -المرجع الساب  -حاتم حسو بكار -د (28)

 552ص  -المرجع الساب  –محمد أحمد الم ددانى  -د (29)

 ..40ص  -المرجع الساب  -حاتم حسو بكار -د (30)



     -:وظيفة العقوبة -:سادساً 
تخوي  كانت العقوبة الجنائية قديماً تقتصر على هد  واحد هو ال جر أو الردع أو ال

ولكو في العصور الحديمة أ ي  إلى ه ا الدد  وايقة أخرى هي إصلاح المجرم 
لردع حا في العقوبات الجنائية إلى اليوم هو أو اوتقويمر وتد بير ر م أو الملا

نما  ىساسواةيلام لا ي ال العنصر الآ و كاو لي  مقصوداً ل اتر وا  مو عناصرها وا 
ي المحكوم علير حتى يعدل عو ميلر اةجرامالأول منر هو إصلاح المجرم   الدد

.  ، فدو إ اً وسيلة لا  اية فالغاية هي اةصلاحويصبح ع واً صالحاً في المجتمع
و  ل لك فإننا نقول بأو هد  العقوبة الأساسي هو قبل كل  ئ اةصلاح والتقويم وا 

لا  كاو ه ا الدد  يتطلق مو الم رع أو يحق  التوا و بيو الردع واةصلاح حتى
تجمح بر فكر  الانتقام فيقسو في العقوبات بغير داع ولا تغلق ر بة اةصلاح فتصل 
همال ناحية ال جر التي لا  الت لدا أهميتدا في النام الجنائية   بر ملاطقة المجرميو وا 
إ اً ال جر واةصلاح يتطلق الجمع بيندما مراعا  مبدأ  رعية العقوبات مو ناحية 

 .           (31)ت ومرونتدا مو ناحية أخرىومبدأ فردية العقوبا

                                                 
 .50ص -المرجع الساب  –توفي  ال او  -د (31)



- :المبحث الثاني
 :العقوبات الأساسية في النظم ال نااية المعاصرة

  -:تم يد
 ةمو أبر  العقوبات التي ت منتدا الت ريعات الو عية هي العقوبات البد ني

 ، أما العقوبات الم دد  في الت ريعلسالبة للحرية والعقوبات الماليةوالعقوبات ا
اةسلامي فقد تحددت بجرائم القصاص والدية وجرائم الحدود ل لك سو  نرك  
اهتمامنا حول ه ه العقوبات باعتبارها الأهم والأكمر تأميرا وخاصة أو مو وعنا 

 فلسقة العقاق في الت ريع اةسلامي والت ريع الو عي بكل ما يحملانر ليدور حو 
 :الي  ايات وأهدا  وسيكوو  لك على النحو التمو 

- :المطلب الأو 
 : ةالعقوبات البد ني

سو  نبحل في ه ا المطلق العقوبات الب دية التي نصت عليدا الت ريعات 
 . الو عية ومو مم دراسة أحكامدا في ال ريعة اةسلامية ومو أهم ه ه العقوبات 

- :دامـالإع  -:أولًا 
وسيلة يحددها القانوو وهي إ ها  روح المحكوم علير ب :يقصد باةعدام عقوبة الموت

. العقوبة على المحكوم علير بال ن والأصل في القوانيو العربية جميعدا أو تنق  ه ه 
وفي بعض الت ريعات الأجنبية تنق  بوسائل أخرى كالكرسي الكدربائي في الولايات 

 .ي فرنساالمتحد  والمقصلة ف
ق  عقوبة اةعدام على ن، كما في أ لق الت ريعات الأخرى ت وفي الت ريعات العربية

إلا أنر لم تعد ه ه الوسيلة  ، (32) رمياً بالرصاص ةالعسكري للنام طبقاً -العسكرييو
دام في مقصور  على العسكرييو فقط بل أصبحت تنق  بنسبة لجميع أحكام اةع

وعقوبة اةعدام هي أولى العقوبات الأصلية وأ دها حسماً ، القانوو الجنائي الليبي
، وهو أهم الحقو  ا تحرم اةنساو مو حقر في الحيا دا ، لكوندمو حيل نتائج

الطبيعية التي وهبدا الله إياه ل لك أمارت عقوبة اةعدام نقا اً حاداً حول مدى جدواها 
                                                 

الطبعاة  –الحاديل للطباعاة والن ار   المكتاق المصار  –القسام العاام  - ارح قاانوو العقوباات الليباي   –أحمد عباد الع يا  الألقاي  -د (32)
 . 222ص-5525الأولى 



، وقد كاو ة والاتجاهات التأهيلية للعقوباتوخاصة بعد برو  الاتجاهات اةنساني
، فألغيت في الكمير مندا بعض البلاد  للجدل ال   أمير حول عقوبة اةعدام أمره في

أبقت عليدا  ،وبعض الدول كبلجيكا ير أو بعض الدول التي ألغتدا أعادتدا مانية 
وقد طرحت عد  م روعات للعقوبة البديلة في  ياً في الت ريع  ير أندا لا تنق ها عمل
 .اةجرامية الندو  التي عقدها معدد باري  للعلوم

إلا أندا ك قت عو ، عقاق تطالق بإلغا  عقوبة اةعدامللكقلسقة جديد   5500عام 
صعوبة إيجاد عقوبة بديلة للإعدام تر ي جميع الأطرا  الم تركيو في الندو  وهو 

 . (33) قةنة أدى إلى إخقا  فكر  إلغا  الم ما يمكو تقسيره بمقولة العقوبة البديل
 :دامعن موقف التشريعات العقابية المختلفة من عقوبة الإع أما
نجد الت ريعات الجنائية سوا  في الدول الغربية أم الت ريعات العربية قد لجأت إلى ف

الت يي  مو تطبي  عقوبة اةعدام في البعض مندا بينما البعض الآخر وسع مو 
نطا  تطبيقيدا مو خلال الت ريعات المتعاقبة وه ا يمكو أو نرجعر إلى العج  عو 

تحق  الغاية المطلوبة  وقت إو العقوبات المطبقة لمإيجاد عقوبة بديلة وفي نق  ال
هي تحقي  الردع واةصلاح مو جدة ومو جدة أخرى ربما نع و  لك إلى و مندا 

قصور النام العقابية القائمة على  معالجة ما يطرأ على المجتمع مو تغييرات تؤد  
و الت ريعات  إلى عدم قدر  الدول عو إلغا  عقوبة اةعدام كلياً مو ت ريعاتدا، وم
 .الغربية التي ألغت عقوبة اةعدام مم عادت للعمل بدا في نطا   ي  

ال   أخ   505المرسوم الت ريعي رقم  5552التي أصدرت في عام  -: إيطاليا -0
 522في مادتر المانية بعقوبة اةعدام مع التقسير مم صدر المرسوم بقانوو رقم 

لجرائم المعاقق عليدا باستمنا  الجرائم يق ي بإلغا  عقوبة اةعدام في كافة ا
المنصوص عليدا في القوانيو العسكرية وجرائم القا ية في القوانيو الخاصة وجرائم 

 .في القوانيو الخاصة الأخرى كالقوانيو الخاصة بالرقابة الاقتصادية 
 .م في الجرائم العسكرية  مو الحرقأبقت على عقوبة اةعدا -:أسبانيا  -9

                                                 
لند اة دار ا –النا ار  –دراسة مقارنة في القانوو الو اعي وال اريعة اةسالامية )عقوبة اةعدام  -محمد عبد اللطي  عبد العال -د (33)

 .52ص-5545/ه5205 -القاهر  – ةالعربي



قبل صدور ت ريعدا  5420توق  العمل بعقوبة اةعدام مو سنة  -: هولندا -0
ة اةعدام في العسكرية  مو وأبقت على عقوب5442الجنائي مو أول سبتمبر عام 

 .الحرق
كانت الاتجاهات القكرية في القرو المامو ع ر قد بدأت تحق   -: فرنسا -4

نوو العقوبات القرنسي عام  غطاً في مجال الحركة الت ريعية لعقوبة اةعدام فقي قا
نقص عدد الحالات المعاقق عليدا باةعدام لتصبح م 52والمعدل في سنة  5450

ق ا طراق الأمو في البلاد أدى إلى بحالة ولكو بس05حالة بعد أو كانت  00
ادر اقتراح  5405عام فقي اةبقا  على عقوبة اةعدام في قانوو العقوبات القرنسي 

ومو  ،اةلغا  الكلي للعقوبة وبتبجيد فكر  اةلغا  التدريجيرفض فكر   رأسقر عن
عقوبة اةعدام لتسع حالات مو بيندا جريمة 5405ناحية أخرى ألغى ت ريع عام 

ت يي  العملة والسرقة مع ار  م دد، أما الجرائم السياسية لم تكو الارو  مناسبة 
بقكر  اةلغا  مر  مانية عام  ةلغا  العقوبة ولكو ناراً لاستقرار الناام الداخلي أخ 

الاعتقال المؤقت  –الاعتقال المؤبد  –الاعتقال  –اةعدام :  بالعقوبات الآتية 5520
قدمت الحكومة م روع  5520الحرماو مو الحقو  المدنية ، وفي عام  –النقي  -

أمر الجدل إلى  وانتدىإلغا  عقوبة اةعدام إلا أنر بسبق الحرق توق  الن اط 
مم استبدالدا بعقوبة الاعتقال المؤبد إلا إو فكر  اةلغا  لم تكو  5545ا عام إلغائد

إلى م كلة المجرميو  ير القابليو للإصلاح والتكي   ضخاتمة بل أ ار البع
إلى ميما  5542ومو الجدير بال كر أو فرنسا ان مت في عام ، الاجتماعي

لميما  ال   يل م أع ا ه ب أو حقو  اةنساو وهو ا( 2)الجماعة الأوروبية رقم 
الداخليو فير بالتوق  عو أعمال عقوبة اةعدام لمد  خم  سنوات مو تاريخ الدخول 
في ه ا الميما  ،باستمنا  حالة الحرق أو خطر ن وبدا  فدل يعني  لك أو فكر  
العود   ما الت وارد   إ اً هناك حركة قوية للمطالبة بإلغا  عقوبة اةعدام في كمير 

دول من  نداية القرو التاسع ع ر ولا ال عدد الدول التي تلغي عقوبة اةعدام مو ال
و كانت فكر  البحل عو بديل ما الت مو  مو الم اكل التي  في  ياد  مستمر  وا 

 .ت غل القكر الجنائي 



ولعل أهم الاواهر التي يمكننا تسجيلدا أو بعض البلداو التي ألغت عقوبة اةعدام 
، بالر م مو أو اةحصائيات قد عادتدا مو جديد كسويسرا وكندابإ طالق مواطنوها

كما  ،(34)مأمبتت في العديد مو ه ه البلداو عدم  ياد  الجرائم بعد إلغا  عقوبة اةعدا
يلاحا في بريطانيا إندا ألغت عقوبة اةعدام وهي تواجر موجة عاتية مو الجرائم 

ر م مو مطالبة الرأ  العام باةبقا  الخطير  التي تؤد  إلى القتل وأندا ألغتدا بال
عليدا وه ا يدل على أو الحملة التي قادها أنصار إلغا  عقوبة اةعدام في بريطانيا 

حينما ألغيت ه ه العقوبة تجريبياً وصلت أقصى  5522 مقد أدت إلى مبتغاها عا
م أعيد النار في ه ه العقوبة مو جديد  5525مدتدا إلى خم  سنوات وفي عام 

لر م مو مطالبة الرأ  العام كما سب  بإعاد  العمل بدا وبالر م مما قدمر أنصار وبا
م 5502.م5502. م5500اةبقا  على العقوبة مو عد  م اريع قوانيو في السنوات 

 . (35)نجدها كلدا با ت بالق ل
  :أما في التشريعات العربية

تحتقا بتلك العقوبة  ال  تنجد أندا لم تتأمر بد ه الحركة كغيرها مو الت ريعات ولا
وتقر دا في الجرائم الخطير  وخاصة في جريمة القتل وبعض الجرائم المخلة بأمو 
الدولة مو الداخل والخارج فنرى الت ريع الج ائي اللبناني قد اتبع سياسة اةبقا  على 
عقوبة اةعدام و لك في الجرائم الخطير  كجريمة الخيانة الواقعة على أمو الدولة 

 . (36) (502إلى  5500المواد )رجي الخا
الماد  )وجرائم الاعتدا  على طر  النقل والمواصلات إ ا نتج عندا وفا  إنساو 

وجناية ( 225-220مواد )وجنايات السرقة إ ا نجم عندا موت إنساو ( 255
 (225الماد  )الاستيلا  على سقينة إ ا نجم عو القعل  ر  السقينة أو موت ركابدا 

 لاستيلا  على مركبة هوائية أو محاولة الاستيلا  عليدا إ ا قام القاعل بعموجناية الا
 . (37) (220الماد  )م عو القعل موت إنساو اوط أو نجار السقطاخا لاي يعر داتخريب

                                                 
ص  -5544الطبعاة الأولاى - (لبنااو –بياروت ) معدد اةنما  العربي -عقوبة اةعدام بيو اةبقا  واةلغا  –ساسي سالم الحاج  -د (34)

504. 

 . 540ص  -المرجع الساب  -ساسي سالم الحاج -د (35)

 . 22/ 22ص  -مطبعة صادر -50العدد –رات الحقوقية دار المن و  –العقوبات  –المجلة الق ائية  (36)

 .55، 50ص  -المرجع الساب  –العقوبات  –المجلة الق ائية  (37)



فقد  دد في القسم الأول في قتل النق  على عقوبة   -:أما التشريع التونسي -
 (505)الأولى في القتل العمد والقصل الققر  ( 505)اةعدام و لك بموجق القصل 

5545سنة ( 502)والقصل  (500)والقصل 
وك لك قرر الت ريع التونسي ، (38)

اةبقا  على عقوبة اةعدام في الاعتدا ات على أمو الدولة الخارجي في القصل 
مكرر مالماً سنة  20القصل  -مكرر مانياً  20القصل  –مكرر  20القصل  -20

القصل  -02القصل  -20القصل )على أمو الدولة الداخلي والاعتدا ات  5520
02) (39).                                                                                                                                                                                     
يعد الت ريع الليبي مو  مو الت ريعات المقرر    -: الليبي التشريع العقابي -

لعقوبة اةعدام فدو يعتبرها عقوبة أساسية بالنسبة للجرائم الم ر  بكياو الدولة 
الخارجي وكياندا الداخلي وبعض الجرائم  د الدول الأجنبية ومو  لك جريمة رفع 

ف ا  أ( عقوبات ليبي 522م)الليبي السلاح  د الدولة  سرار تتعل  بأمو الدولة وا 
وجريمة التدريق المنصوص ( عقوبات ليبي 505/0م)لعملا  الحكومات الأجنبية 

ب أو الجرائم الاقتصادية  5505لسنة  5عليدا في الماد  الرابعة مو القانوو رقم 
 5025لسنة  52والقانوو رقم  ،(40) م5025لسنة  52المعدل بموجق القانوو رقم 

مكرر التي نصت على 554  إلى قانوو العقوبات وهي الماد  ب أو إ افة ماد ،ر.و
جسيمة في الأرواح أو الممتلكات  أ رراعقوبة اةعدام بالنسبة للأفعال التي تسبق 

وتكوو نتيجة أعمال  غق أو تااهر أو إمار  القو ى وطائقة أخرى مو الجرائم 
/ 55المواد )اد الغ ائية الماسة بالسلامة العامة كن ر الأوبئة وتسميم المياه أو المو 

 .(ليبي.ع 5/ 002، 5
          مقرر  لجرائم القتل العمد مع سب  اةصرار والترصد  دانقس كما أو العقوبة

وا  عاناً للاتجاه الققدي ال   يناد  ( ع005م )أو بطري  التسمم ( ل.ع 024م )
روع في المخدرات بتغليا العقاق لمواجدة الجرائم الخطير ، كجرائم الاتجار  ير الم 

والمؤمرات العقلية خاصة بالنسبة لقئة التجار والمدربيو والمنتجيو ممو يتعاملوو في 

                                                 
 . 22ص  –دار إسدامات في أدبيات المؤسسة  –المجلة الجنائية  (38)

 . 52،52ص  -المرجع الساب  –المجلة الجنائية  (39)

 . 5ص  –( 5005)ر .و 5000/ 50/5 –لمانية السنة ا –العدد الاول  –مدونة الت ريعات  (40)



عمل الم رع الليبي  (41)ر م روعة بدد  السعي ورا  المرو المواد المخدر  بصور   ي
ع عقوبة يمو قانوو مكافحة المخدرات الليبي بتوق وربعيفي الققر  المالمة مو الماد  الأ

ترتق عندا إ ها  روح إنساو مكل  بمدمتر أحكام ه ا القانوو او  إ اعدام وجوبًا اة
والغاية مو ورا  سرد ه ا الكم مو المواد والقوانيو هو ، (42) (25)تم فعل القتل عمدا 

تو يح سياسة التوسع في نطا  تطبي  ه ه العقوبة في الت ريع الليبي أما الجديد 
م ب أو أحكام  5250لسنة  2الليبي القانوو رقم في المو وع هو إصدار الم رع 

ب أو إقامة حد  السرقة والحرابة  5505لسنة  524القصاص والدية والقانوو رقم 
وتعديلاتدما اناً منر إو  لك سو  يخق  أو يحد مو تطبي  عقوبة اةعدام إلا إنر 

ع يراً ، بصدور ه يو القانونيو أصبح لدينا ملال صور لعقوبة اةعدام اةعدام ت
كما وسع الم رع الليبي مو دائر  الجرائم المعاقق  –اةعدام حدا، اةعدام قصاصاً 

خاص بالمخدرات والمؤمرات م ال 5550لسنة  0عليدا باةعدام مو خلال القانوو رقم 
م ب أو مكافحة وتدريق الب ائع خارج الدوائر 5502/ 50، والقانوو رقم العقلية

، في حالة الحرقريمة أمنا  تعرض الجماهيرية للحصار أو الجمركية إ ا ارتكبت الج
إلى  لك أحدل الم رع الليبي ربكة أو عدم استقرار في تطبي  نصوص  ةباة اف

عقوبات بموجق القانوو رقم  502 ،500المواد مو خلال إحالتر إلى المادتيو 
 تت مو التي و ب أو تحريم الاواهر التي حرمدا القرآو الكريم( 5550)م 4/5250

، كما يلاحا  لك مو خلال ه ا التوسع مو خلال تبنير ةعدامإ افة لعقوبة ا
 . (43)بتحريم اقتصاد الم اربة 2وو رقم للقان

باختصار نلاحا تطبي  عقوبة اةعدام في الت ريع الليبي مقرر  لعد  جرائم وبصور 
ة لر ر م أو مختلقة ورد النص عليدا في قانوو العقوبات والقوانيو الخاصة المكمل

أخرى أقل  الم رع الليبي لم يغل أيد  الق ا  في استبدال عقوبة اةعدام بعقوبة
مو قانوو العقوبات ( 55،  54)الوارد  في المادتيو  محكاجسامة مندا عملًا بالأ

                                                 
  –دار الند ااة العربيااة  –( دراسااة مقارنااة)الجريمااة المنامااة فااي ااال الاتقاقيااات الدوليااة والقااوانيو الوطنيااة  –فااائ   يااون  البا ااا  -د (41)

 .540ص  – 5005الطبعة الأولى 

 .مكافحة المخدرات والمؤمرات العقليةم ب أو 5550/الصي  / 52الصادر بتاريخ  5550لسنة  0القانوو رقم  (42)

 و القعااد   –الساانة الرابعااة  –العاادد المااامو  –مجلااة قانونيااة نصاا  ساانوية تصاادرها إدار  الق ااايا بالجماهيريااة  –ر  الق ااايا امجلااة إد (43)
 .25ص  –( 5002)ر .و5000



الليبي إلا أو ه ه السلطة التقديرية المخولة للق ا  صارت مقيد  بأحكام قانوو 
قانوناً خاصاً ي كل في مجال تطبيقر على جرائم القتل  القصاص والدية باعتباره

 كرنا لقانوو  دبصد ،(44)العمد استمنا  مو الأحكام العامة الوارد  في قانوو العقوبات
الأولى مو نص الماد  بنرى أو الم رع الليبي عندما استبدل  2القصاص والدية رقم 

صاصاً كل مو قتل نقساً عمداً يعاقق باةعدام ق)القانوو السال  ال كر النص التالي 
قد  دد في ( كوو العقوبة السجو المؤبد والديةوفي حالة العقو ممو لر الح  فير ت
وهو إ ا كاو الاعتدا  على النق  فإو لولي  ألاتطبي  القانوو وخال  المقرر  رعاً 

الدم المطالبة بالقصاص فإ ا تنا ل عو القصاص كانت لر الدية والدية في القتل 
لسؤال أوليا  المجني علير عو المطالبة بدا في حالة  بر عقوبة أصلية لا حاجةتعت

كانوا ير بوو في  إ االقتل العمد الموجق للقصاص فإنر يجق سؤال أوليا  الدم عما 
هوعقوبة أصلية، أم يعقوو عنر فتكوو الدية عقوبة بديلة عو  القصاص ال  

، (45)( م4/5/5555، جلسة  ج ائي  رعي 50لسنة  554الطعو رقم )القصاص 
وبنا  على  لك نرى أو توسع الم رع الليبي في مجال تطبي  عقوبة اةعدام لا يتق  

التي نادت بدا الموامي  الدولية والوميقة الخ را  الكبرى  مع المباد  والأهدا 
أبنا  المجتمع الجماهير  يقدسوو حيا  اةنساو )لحقو  اةنساو التي نصت على أو 

و عليدا و اية المجتمع الجماهير  إلغا  عقوبة اةعدام وحتى يتحق   لك ويحافاو 
يكوو اةعدام فقط لمو ت كل حياتر خطرا أو فسادا للمجتمع وللمحكوم علير قصاصاً 
بالموت طلق التخقي  أو القدية مقابل الحقاا على حياتر ويجو  للمحكمة استبدال 

منافيا لل عور اةنساني ويدينوو اةعدام العقوبة إ ا لم يكو  لك  ارا بالمجتمع أو 
، كما تعار ت مع  (46) (بوسائل ب عة كالكرسي الكدربائي والحقو والغا ات السامة

وال   يعد قانوناً أساسياً وال   يناد  بتطبي   50/5555قانوو تع ي  الحرية رقم 
عدام و اةأالسلطة التقديرية للمحكمة ب أو استبدال عقوبة اةعدام مع ملاحاة 

                                                 
   .22ص  – 5005 -من ورات فاليتا، مالطا –أصول علم العقاق  – ةعبد الرحمو أبو توت -د (44)

منا  إن اائدا  امجموعة المباد  التي قررتدا المحكماة الاتحادياة العليا)ق ا  الحدود والقصاص والدية  -القا ي حسو أحمد الحمادى (45)
 -522ص  -5554 -5255سنة  –الطبعة المانية ( خمسة وع روو سنة/وحتى الآو 

الصااادر  عااو مااؤتمر ال ااعق العااام بالجماهيريااة  –فااي عصاار الجماااهير  البنااد المااامو مااو الوميقااة الخ اارا  الكباارى لحقااو  اةنساااو (46)
 .بمدينة البي ا  -م2/5544/ 55العربية الليبية بتاريخ 



بأية عقوبة  قا ي المو وع ولا يمكو استبدا لرقصاص لا يخ ع للسلطة التقديرية ل
في حالة العقو لا يمكو  لأنرإ ا عقا ولي الدم في اةعدام قصاصا و لك  إلاأخرى 

نخلص ب لك مو أو فلسقة مبدأ  رعية ةعدام مدما كانت خطور  الجاني الحكم با
ومو تحكم  الأساسيةلحقو  اةنساو وحرياتر  العقوبة التي يجق أو ت كل سياجا

الق ا  قد تم إهداره بتبني الم رع الليبي ه ا الكم مو الت ريعات المتلاحقة، أما 
بالنسبة لمبدأ  خصية العقوبة التي نصت عليدا الوميقة الخ را  والتي تعد مو أهم 

متوافر   ير5250لسنة  2و القصاص والدية رقم نجدها في قانو ف عناصر العقوبة
ا القانوني هل هي عقوبة أم بالنسبة لعقوبة الدية التي  اع الم رع الليبي في تكيقد

أصلية عقوبة  ؟ في الوقت ال   حددها فقدا  ال ريعة اةسلامية على أنداتعويض
الدم وبالتالي لا يجو  جمعدا مع  تجق في حالة تنا ل ولي ،وليست بديلة للقصاص

عاد  عقوبة تع يرية أخرى، ل لك  نأمل مو الم رع الليبي مناق ة ه ه الت ريعات وا 
بالقانوو والعامليو علير مع مراعا  النار فيدا مو جديد مو قبل المختصيو 

لحقو  اةنساو وحرياتر ومراعا  الموامي  الدولية، ولد ا يجق إو  الأساسيةال مانات 
في النق  ال    يتجر السؤال  نحو ما هي الصيغة التي يمكو أو يقنو بدا القصاص

لا ينبغي أو يختلط بعقوبة اةعدام الحالية مو حيل أنر ح  خاص لولي الدم يجو  
بداهة في عقوبة اةعدام بحسباندا حقاً اجتماعياً عاما وه ا لو يتم إلا بالقيام بدراسة 

للت ريع وحكمتر مع  فلسقية للأحكام الجنائية اةسلامية عو طري  التحليل الققدي
 . الاعتبار الم هق المطب  في بلادنا الأخ  في 



- :عقوبة القطع وال لد -: اً ــثاني
تعد ه ه العقوبة مو العقوبات الحدية المقرر   رعاً عو جريمتي  -: عقوبة القطع-0

وهي مو العقوبات التي تمي ت بدا أحكام ال ريعة اةسلامية مو  (47)السرقة والحرابة
نساو ومنع الاعتدا  علير وهي مقرر  أجل الحقاا على ح   رور  لحيا  اة

بالنص القرآني والسنة واةجماع ر م وجود بعض الاختلا  في تحديد نصاق 
ومو الملاحا ، (48)السرقة ومقدار قطع اليد وطر  تنقي ه في حال تكرار الجريمة

بالنسبة لعقوبة القطع في ال ريعة اةسلامية ومو خلال اجتداد بعض الخلقا  
بيقدا أندا مقيد  ب روط تجعلدا تنحصر في أ ي  نطا  ومو بيندا والعلما  في تط

ألا يكوو اةنساو م طراً إلى السرقة بسبق جوع أو حرماو أو  ير  لك مو 
وأقيلو الكرام عمراتدم  بال بدات دإدرأوا الحدو ))  :ل بدات، لقول الرسول علير السلاما

ر مو ا تراط نصاق معيو لقيمة ك لك فيما اجتددوا ب (49) ((إلا في حد مو حدود الله
أو ه ا  دال ئ المسرو  حتى تتوافر عناصر ه ه الجريمة وممل ه ا التقيي

أموال النا  دوو  -الخطريو ال يو القطع يوقع على المجرميويجعل حد التخصيص 
رادع وقد يجرهم ه ا السلوك إلى أفعال أكمر خطور  كالقتل ون ر القساد والرعق في 

ومو المعرو  أو معام الت ريعات الو عية لا تأخ  بممل    (50)نقو  الآخريو 
 لك اللجو  إلى عقوبتي الحب  والغرامة أو إلى عقوبة   يه ا الج ا  وحكمدا ف

اةعدام في  ة، أو إلى عقوب الأ غال ال اقة إ ا وقعت السرقة في ال ارو  م دد 
لر صلة حالة نجم عو السرقة موت إنساو مو الرعق أو مو أ  سبق آخر 

، أو في حالة الاستيلا  على سقينة ونتج عو  لك  رقدا أو موت أحد بالحادل
ركابدا، أو في حال الاستيلا  على مركبة هوائية وقام القاعل بعمل تخريبي مو  أنر 

ولكو ،  (51)أو يعر دا لخطر السقوط، أو في حال نجم عو القعل موت إنساو 
                                                 

 . 20ص  -المرجع الساب  -أصول علم العقاق –عبد الرحمو أبو توتة  -د (47)

الطبعااة  –جامعيااة للدراسااات والن اار والتو يااع المؤسسااة ال –فلسااقة العقوبااات فااي القااانوو وال اارع اةساالامي  -علااى محمااد جعقاار -د (48)
 . 505ص  –م 5550/ه5250الأولى 

مكتاق / دار الن ار  –تاألي  أحماد باو الحسايو باو علاى البديقاي / سنو البديقي الكبرى ) كتاق  –أخرجر البديقي في السنو الكبرى  (49)
 . 05ص –   المامو الج –تحقي  محمد عبد القادر عطى  -5552سنة  –مكة المكرمة  –دار البا  

 . 550ص  -المرجع الساب  -فلسقة العقوبات في القانوو وال رع اةسلامي -على محمد جعقر -د (50)

 . 505ص  –المرجع الساب   -على محمد جعقر -د (51)



حيل ي مل تطبي  أحكام الت ريع اةسلامي توسيع نطا  التجريم والعقاق ب ويبدو أ
أصبح اتجاهاً  يجد صدى واسعا لر وخاصة في المنطقة العربية حيل بر  ه ا 

عقدت  5525اةحسا  بالنسبة للقانوو الجنائي في عد  مناسبات فقي فبراير سنة 
الدول العربية  إحدى منامات جامعة(( المنامة الدولية العربية للدفاع الاجتماعي))
و تتبنى م روعات المدونات احلقتدا المانية في القاهر  وكاو مو بيو توصياتدا  –

ال ريعة  العقابية في دول الوطو العربي أحكام الت ريع الجنائي اةسلامي باعتبار أو
هي دستور التقكير القانوني في الح ار  العربية قاطبة، وفي  در مايو مو السنة 

ؤقت النص على أو ال ريعة هي المصدر نقسدا ت مو الدستور السور  الم
للت ريع وه ا بال ات  هو ما سجلر الدستور الدائم لجمدورية مصر العربية  يالأساس

مم دستور اتحاد اةمارات العربية بعد قليل ومؤخرا اتخ  اةحسا   5505في سنة 
 سبيلر إلى التنقي  القعلي في صور  جاد  عندما أصدر مجل  قياد  المور  الليبي
قانوناً يق ي بقرض قطع اليد عقابا لجريمة السرقة ب روط محدد  إ اً هناك ميلًا 

في الدول  (52)بعل أحكام ال ريعة اةسلامية حتى الجنائية مندال وا حاً معلناً 
الدول كاةمارات  ضمجرد محاولات وم اريع باستمنا  بع  التالعربية ولكو ما 

و والسوداو حيل أصدرت ت ريعات قريبة مو العربية المتحد  والكويت وليبيا واليم
 . (53)ال ريعة اةسلامية

لجنائي في الجماهيرية قرر الت ريع ا : عقوبة القطع في التشريع ال نااي الليبي -
دخالر أول مر  في الت ريع العقابي  الليبية حدّ  القطع في جريمتي السرقة والحرابة وا 

ي  أو إقامة حد  السرقة والحرابة ف 5505لسنة  524الو عي بموجق القانوو رقم 
حيل نصت الماد  الأولى منر على الأحكام الخاصة بحد السرقة وا ترطت أو يكوو 

وبأخ  هجرية مختارا  ير محتاج ولا م طر  ةالجاني عاقلًا أتم المامنة ع ر سن
، السرقة فا ترطت أو يكوو منقولاً  ، أما ب أو المال مو وعالمال خقية بنية تملكر

ولا يطب   كاً للغير لا تقل قيمتر عو ع ر  دينارات ليبية وقت حدول السرقة ،مملو 
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حد السرقة مع حالات ال بدة وقد عددتدا الماد  المالمة على سبيل الممال مما يعني 
رع الليبي قام اا إلا أو الم اوالتوسع في مجال الأخ  بأحكامد للاجتدادخ وعدا 

 524المعدل لأحكام القانوو رقم  ر.و 5250ة لسن 2ق القانوو رقم ابتعديلدا بموج
في  أو إقامة حد  السرقة والحرابة في مادتر المانية حيل نص على  5505لسنة 

 : م فيدا حد السرقة وفيدا  بدة وهيالحالات التي لا يقا
 .ع أو بيو ال وجيو أو بيو المحارمإ ا حصلت السرقة بيو الأصول والقرو  -5
المالك مماطلا أو جاحدا أو  وكاوا لمالك المال المسرو  إ ا كاو الجاني دائن -5

حل أجل الديو قبل السرقة وكاو ما استولى علير الجاني يساو  حقر أو أكمر مو 
 .حقر بما لا يصل إلى النصاق 

إ ا كاو المسرو  مماراً على ال جر أو ما ي ابددا كالنبات  ير المحصود  -0
   .وأكلدا الجاني مو  ير أو يخرج بدا

إ ا تملك الجاني المال المسرو  بعد السرقة وقبل الحكم ندائيا في الدعوى ولا  -2
يخل ما تقدم بخ وع الحالات الم ار إليدا لأحكام قانوو العقوبات أو أ  قانوو 

ومع سقوط الحد بال بدة حسق القانوو السال  ال كر ، لايعني انتقا  ، (54)آخر
نما تطب  علير أحكام قانوو العقوبات  بدةالمتدم ال   سقط عنر الحد ل معاقبة ، وا 

ونلاحا أو ، رع الليبي لتوقيع عقوبة قطع اليدوه ا يدل على الاحتياط ال ديد للم 
 50الم رع الليبي قد توسع ك لك في مجال تطبي  عقوبة القطع في القانوو رقم 

قاق م ب أو التطدير فأحال المادتيو التاسعة ع ر والع روو في الع5250لسنة 
على جريمة الكسق  ير الم روع للنق  أو للغير على أحكام قانوو حد السرقة 
والحرابة وك ا الأمر في جريمة إخقا  المال المتحصل مو كسق  ير م روع أو 

أما ب أو جريمة الحرابة فقد حددت الماد   ،(55)محكوما برده وفقاً لأحكام ه ا القانوو
 م، فالجاني يجق أو يكوو عاقلا أتالحد فيداكام الخاصة بدا ةقامة الرابعة الأح

مماني ع ر  سنة هجرية مختاراً  ير م طر ويرتكق جريمة الاستيلا  على مال 
، أو يرتكق جريمة قطع الطري  ومنع المرور فيدا بقصد اةخافة وفي  مغالبة  يره

                                                 
 .550ص  –م 5250/ 0/ 50 –السنة المانية والملاموو  – 2العدد  –جريد  رسمية  (54)

 . 20ص  -المرجع الساب  –أصول علم العقاق  –رحمو أبو توتة د عبد ال -أ (55)



يد ا  الجسماني أو التددالحالتيو ي ترط استعمال السلاح أو أ  أدا  صالحة للإي 
، وتوقيع عقوبة الحرابة بقطع اليد  اليمنى والرجل اليسرى إ ا استولى بأ  مندا

، للم يستو  مالجاني على المال بغير القتل وبالقتل إ ا قتل سوا  استولى على المال أ
وتعتبر جناية كل مو جريمتي السرقة والحرابة ( 2 -م)وبالسجو إ ا أخا  السبيل 

استبدال لا يجو  الأمر بإيقا  تنقي  ه ه العقوبات أو و ( 5 -م) المعاقق عليدا حداً 
ومو أهم ال مانات التي ( 50 -م)تخقي دا أو العقو عندا   يجو   يرها بدا كما لا

قررها الم رع  في ه ا ال أو وجوق عرض الق ية الصادر فيدا حكم اةدانة 
وعا وقانونا ح ور  بالقطع على المحكمة العليا بكافة أوراقدا لكي تقصل فيدا مو 

ويكوو ه ا الحكم هو الندائي كما لا يجو  تنقي  الحكم الصادر بعقوبة القطع إلا بعد 
 .(56) (مو القانوو 55،54/ م)القصل في الق ية مو محكمة النقض 

 مو القانوو بياو ال روط التي ينبغي55،55أما على صعيد التنقي  فقد تكقلت الماد  
وهنا تبقى بعض التساؤلات بخصوص تطبي  حد  ،مراعاتدا في تنقي  عقوبة القطع

مال نص الماد  الأولى مو القطع في جريمة السرقة ونصابر فنجد على سبيل الم
 م5252/ 50بتعديل القانوو رقم(  5005)ر.و5025 لسنة 50رقم  القانوو

أو )): في فقرتدا المانية على أنر ي ترط في السرقة المعاقق عليدا حدا(  5552)
ل المسرو  مملكا للغير، واو تبلغ قيمتر نصابا يصدر بتحديده قرار مو يكوو الما

المجل  الأعلى للديئات الق ائية كما يح  للمجل  أو يقوم بتعديلر لكي يحول 
مما يعني تغير العقوبة  ((الجريمة مو جريمة حدية إلى جريمة تع يرية أو العك 

ي القانوو الو عي أو في ال ريعة وه ا لا يتق  مع فلسقة مبدأ  رعية العقوبة سوا  ف
اةسلامية التي تستوجق تطبي  الحد في اكتمال  روطر ال رعية وعدم إسقاطر أو 
استبدالر بعقوبة أخرى، كما أو تراجع الم رع الليبي في تطبي  أحكام القطع في 

المعدل  5025لسنة  50جرائم السرقة والحرابة التي وقعت قبل صدور القانوو رقم 
م ب أو إقامة حد  السرقة والحرابة يدل 5252لسنة  50كام القانوو رقم لبعض أح

ت كيك الم رع الليبي في العقوبة الحدية وعدم اقتناعر تطبيقدا وه ا بدوره يعد   ىعل

                                                 
 .المرجع الساب   -أصول علم العقاق -عبد الرحمو أبو توتة  -د-أ (56)



، إلا أو الم رع  يعد مخالقة صريحة لأحكام ال رع وه ا د بدة وال بدة ت را لح
 .اة كاليات التي يمرها الليبي قام مؤخراً بإلغا  القانوو لكمر  

مو العقوبات الحدية المقرر   رعاً عو جريمة ال نا والق    دتع -:عقوبة ال لد -5
وتطب  أي اً على  ارق الخمر قياسا على حد الق   في ال ريعة اةسلامية والجلد 
كعقوبة نصت عليدا ال ريعة اةسلامية بخلا  الت ريعات الو عية الحديمة التي 

التي تطب  في بعض اللوائح الداخلية للسجوو  ةمو الج ا ات التأديبيأصبحت مو  
لقد تأمرت الت ريعات المعاصر  بالنقد . لغرض الان باط وقمع التمرد والمخالقات

الموجر إلى عقوبة الجلد أو ال رق وكانت بعض الت ريعات المتقدمة كالت ريع 
، حيل كانت لعل  بالأحدااةنجلي   تحتقا بد ه العقوبة إلى عدد قريق فيما يت

 ، تأمراً بد ا الاتجاه الحديل5504سنة  يولكنر ألغاها ف(( التأديق الجسماني))تسمى 
. 
أما باقي الت ريعات الو عية فنجد أندا لا تأخ  بد ه العقوبة إلا القليل مندا وحتى  -

لدول في الدول اةسلامية لا تصاد  عقوبة الجلد إلا في قلة قليلة مندا ومو ه ه ا
المملكة العربية السعودية التي تستمد ناامدا الجنائي مو أحكام ال ريعة اةسلامية 

ني ا، وك ا قانوو العقوبات السودد في الحدود التي تقررها ال ريعةفتطب  عقوبة الجل
قررها كعقوبة بديلة لعقوبة السجو بحيل يكوو للقا ي الخيار بيو  5552السنة 

مو ه ا القانوو تجي  02سلطة التقديرية فقد كانت الماد  هاتيو العقوبتيو تبعاً لل
للقا ي إو يحكم على المتدم ال كر البالغ بالجلد بالسوط بما لا ي يد عو خم  

مو القانوو  اتر  00وع ريو جلد  بدلا مو الحكم علير بالسجو ، وكانت الماد  
خرى يجو  الحكم أ ةتقرر عقوبة ال رق بالمقرعة باعتبارها عقوبة بديلة لأ  عقوب

بدا على الأحدال ال كور ال يو تقل سندم عو الحادية والع ريو للأ  جريمة  ير 
معاقق عليدا باةعدام وفي الت ريع المصر  لم ينص قانوو العقوبات الحالي على 

مو قانوو  20عقوبة الجلد إلا كج ا  تأديبا في السجوو حيل تنص علير الماد  
التي يجو  توقيعدا على المسجونيو  ةالج ا ات التأديبي تنايم السجوو باعتباره مو

  .ال كور



إ اً مصير ه ه العقوبة نجده قد آل إلى ال وال في معام الت ريعات واختقى فعلًا في 
و استبدلتدا ا بعقوبة الغرامة يوالل ، (57)البعض الآخر كالقانونيو السور  واللبناني 

ى نق  المنوال في عقاق جريمة الق   ال   سار عل، (58)وك ا القانوو التونسي 
 . وال نا و رق الخمر 

بعقوبة  يأخد الت ريع الجنائي الليب -: عقوبة ال لد في التشريع العقابي الليبي -
الجلد في جريمتي ال نا والق   مراعياً في   لك أحكام ال ريعة اةسلامية في ه ا 

 ريع الجنائي الليبي بموجق المجال  وقد تم إقرار ه ه العقوبة لأول مر  في الت
 5502لسنة  25في  أو إقامة حد ال نا ، والقانوو رقم  5500لسنة  00القانوو رقم 

في  أو إقامة حد الق  ، وقد كانت ه ه العقوبة مقرر  أي اً عو جريمة  رق 
قامة حد في  5502لسنة  45الخمر بموجق القانوو رقم   أو تحريم الخمر وا 

( 5552)م 5250لسنة  2و قد تم إلغاؤه بموجق القانوو رقم  ير أو القانو ، ال رق
وحيا    في  أو تحريم الخمر لتصبح العقوبة المقرر  عو جرائم الخمر تصنيعاً وتجار 

حرا ا وتقديما  هي الحب  والغرامة التي لا تقل عو أل  دينار ولا ت يد ، الخ....وا 
و العقوبات الجديد نرى أو باةطلاع على م روع قانو  ،(59)على أربعة آلا  دينار

الم رع الليبي قد اتبع  سياسة توسع العقوبة في جرائم الخمر فنجده في الماد  
مو الم روع الجديد قد و ع عقوبة الغرامة كعقاق على  رق الخمر ( 054)

حرا ه أما ال رق والسكر الااهر فقد حدد لر عقوبة قصير  تتممل في جنحة  وحيا تر وا 
سنة مع الغرامة التي  لىلا تقل عو ملامة أ در ولا ت يد عبمد   يعاقق فيدا بسيطة

بينما ( 055) الماد  لا تقل عو مائة دينار ولا ت يد على ملاممائة دينار و لك في
على صناعة 5250لسنة  2اقتصرت العقوبة المنصوص عليدا في القانوو رقم 

                                                 
على مو وجد في حالة سكر اااهر فاي محال عاام أو مكااو مبااح للجمداور بالغراماة ماو ساتة آلا  إلاى ع اريو ألا  ( 255)الماد   (57)

كعقااق للقاعال تحات بناد الا م ( 245)، بالنسبة للق   فقاد اساتخدام قاانوو العقوباات اللبنااني الغراماة فاي المااد  لير  بالنسبة ل رق الخمر 
 . 44/40ص  -مطبعة صادر –دار المن ورات الحقوقية  –من ور بالمجلة الق ائية والعقوبات )والقدح 

بالسااجو مااد  سااتة ( 520)والقصاال ( 522)لقصاال وا( 522)نااص فااي القساام الخاااص فااي هتااك  اار  اةنساااو وعر اار فااي القصاال  (58)
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علااى عقاااق ( 050)بالسااجو مااد  خمسااة أعااوام وبخطيااة قاادرها خمساامائة دينااار أمااا فااي حالااة السااكر فقااد نااص القصاال ( 502)القصاال 
 .الأ خاص ال يو يتناولوو م روبات كحولية في طري  عام أو في مكاو عام بالسجو

 .555ص  -م50/0/5250 –السنة المانية والملاموو  -2العدد  –من ور  بجريد  رسمية  (59)



هنا الم رع لم  أخرىالخمر والتعامل فير وقد أتبع ه ه العقوبات بعقوبات تبعية 
 ي   أ  جديد على جرائم الخمر ما عدا اة افة التي تمملت في الماد 

 5250لسنة  2والتي لم تخرج في عمومدا على ما قرره القانوو رقم  055،و054
السال  ال كر  ير أو الم روع  قسم الأفعال المكونة للجريمة وأورد العقاق عليدا  

وهنا نواجر م كلة أفعال تكوو مكونر لأكمر . أصليةعقوبات  عدهفي مواد مختلقة و 
وه ه ، مو جريمة أ  نحو بصدد تعدد للجرائم والعقوبات فى أطار نص جنائي

وبالتالي نأمل مو الم رع  ،الم كلة مو  أندا أو تؤد  إلى حدول م اكل عملية
عدم في القانوو الجنائي وهو  مدمالليبي مراجعة ه ا النص الجنائي تحقيقا لمبدأ 

إ اً وعلى  و  ما سب  انحصرت ، قاق عو جريمة واحد  أكمر مو مر جوا  الع
حيل عرفت الماد  الأولى مو رر  حدا في جريمتي ال نا والق   عقوبة الجلد  المق

هو أو يأتي رجل وامرأ  فعل الجماع بغير أو  (ال نا)  نا بقولداالقانوو الخاص بحد ال
  .روعة الجلدتكوو بيندما علاقة ال وجية الم 

هو الرمي بال نا  5552لسنة  25أما الق   كما عرفتر الماد  الأولى مو القانوو رقم 
أو نقي النسق بأ  وسيلة كانت وفي ح ور المق و  أو في  يابر وفي علانية أو 

و الجلد يقتصر على أبدوندا إلا أو مجال تنقي ها يكاد ينعدم في الت ريع الليبي فنجد 
بما يرجع  لك إلى اعتماد الم رع الليبي على العقوبات التي نص عقوبة ال نا ور 

 . ب  والغرامةعليدا في الجرائم الماسة بال ر  كالح
وك ا نلاحا أو الم رع الليبي قد توسع في مجال تطبي  عقوبة ال نا عندما نص 

ال   ( 5554)م 5254لسنة  50بالقانوو رقم  5500لسنة  00بتعديل القانوو رقم 
مكرر جريمة ال نا /2مادتر الأولى على إ افة ماد  جديد  تحت رقم نص في 

المنصوص عليدا في الماد  الأولى مو ه ا القانوو باعترا  الجاني أو  داد  أربعة 
 دود أو بأية وسيلة إمبات علمية و لك لأنر مو الصعق إمبات جريمة ال نا بد ه 

لميو المبني على الت ديد في وه ا لا يتق  مع مندج جمدور الققدا  المس ،الطر 
طر  إمبات الجرائم الحدية باعتبارها ماسة بالقيم الأخلاقية في المجتمع وبالكرامة 

 .  إلى كوندا عقوبة  رعية انية أاةنس
 .أما عن أهم الإشكاليات التي أثارها المشرع الليبي في تطبيقه للعقوبات الشرعية 



قوبات الحدية وعقوبة القصاص والدية لم نلاحا أو الم رع الليبي في تطبيقر للعف
يراعِ  الأحكام ال رعية والمباد  القانونية ، وه ا نجده وا حاً سوا  في عقوبة القطع 
حداً أم في عقوبة القصاص ، فالأحكام الصادر  استنادا لل ريعة اةسلامية أحكام 

مر ال ماو أو  قطعية فدي من لة مو الله العليم الخبير بحيل لا تقبل التعديل مدما
اختل  المكاو ومو مم لا يجو  أو يعطل حكم  رعي إ ا تعارض معر مبدأ قانوني 
 لك أو كل المباد  القانونية إو صح تطبيقدا في جرائم التعا ير فإندا لا تصلح 
حائلا لتعطيل عقوبة حددها الله سبحانر وتعالى فالحدود ال رعية هي مو حقو  الله 

ها فلي  لدا حد أدنى أوحد أعلى ولا تقبل اةسقاط مو الأفراد ال   عيندا وحدد مقدار 
ولا يرد عليدا العقو مو الدولة فدي تتص  بالحتمية بحيل يتعيو توقيعدا متى 
توافرت  روطدا أما إ ا تخل   رط مو  روط تطبي  الحد ال رعي فإو للقا ي أو 

نجده في القانوو رقم يوقع عقوبة تع يرية متى اطمأو إلى مبوت التدمة وه ا ما لا 
م ب أو إقامة 5252لسنة  50م المعدل لبعض أحكام القانوو رقم 5254لسنة  50

حد  السرقة والحرابة حيل نص في مادتر المانية على تطبي  أحكام قانوو العقوبات 
على جرائم السرقة والحرابة التي وقعت قبل نقا  ه ا القانوو والتي صدرت بدا أحكام 

عاد عر دا على المحكمة العليا التي أقرت عقوبة الحد ولم يتم بعقوبة الحد وي
تنقي ها لتطبي  أحكام قانوو العقوبات عليدا علماً بأو ه ه الأحكام قد م ى عليدا 
فتر  مو ال مو دوو أو تنق  وه ا ما لا يتق  مع الأحكام ال رعية التي تناد  بعدم 

ما أو  لك يعد طعناً في الق ا  ، ككام ال رعية وتنقي ها فور صدورهاتعطيل الأح
الجنائي  حيل  إننا نعاني مو نقص في الكقا ات القانونية بسبق عدم اةلمام 

ال رعية للم اهق الققدية وعدم وجود تعاوو في تبادل المعلومات القانونية  لبالأصو 
تحقي  العدالة الجنائية المطلوبة  وخاصة  يوه ا كلر مو  أنر أو يؤد  إلى عج  ف

قد نص على أنر لا ينق  الحكم الصادر بعقوبة  ،م5252لسنة  50القانوو رقم أو 
كما لا ننسى مسألة اةمبات ، في الق ية مو المحكمة العلياالحد إلا بعد القصل 

أحكام ال رع  ومسألة اةمبات هنا تعد خروجاً عسوا  في حد ال نا أو في حد القطع ف
ات كل مو الحديو تاركاً الباق للاجتداد وعلى مبدأ ال رعية حيل وسع مو طر  إمب

يقيد القا ي بأدلة معينة في إمباتدا وه ا ما يتعارض مع ما يتق  علير  ودوو أ



د كياو فقدا  ال ريعة مو الت ديد في اةمبات في الجرائم الحدية بال ات لكوندا تدد
لقصاص م ب أو أحكام ا5250لسنة 2بالنسبة لقانوو رقم ، الناام العام في الدولة

م ال   عمل على استبدال نص 5200لسنة 0والدية المعدل بموجق القانوو رقم 
، وفي حالة العقو ممو لر باةعدام قصاصاً كل مو قتل نقساً يعاقق ) : التاليةالماد  

بنص الماد  الاولى مو ( الخ.....الح  فير تكوو العقوبة، السجو المؤبد والدية 
ل كر سوا  في في نص الماد  السالقة ا وا ح ورنلاحا وجود قص( 2)القانوو رقم 

، فقيما يتعل  بالج   الأول مو نص الماد  المتعل  بالقصاص الصيا ة أو الم موو
ًً جا  مبدماً و ام  ا دوو أو  كر بأو يعاقق بالقصاص كل مو قتل نقساً عمداً

دواو ، هل هو مجرد العدواو فقط وبالتالي يكتقي بقصد العيحدد ما ا يقصد بالعمد
حتى ولو كاو الجاني لم يقصد القتل  اتر وهنا ن كر بأو علما  ال ريعة قد تعر وا 

صود بر منع خروج النق  إو المق: ه فعلًا مؤدياً إلى الموت فقالوالقعل الخن  باعتبار 
، فإو استمر إلى مد  يموت في مملدا المجني علير فدو قتل عمد وا  ا بأ  وسيلة

دا فدو قتل  بر عمد وه ا ما يراه جمدور الققدا  فيما عدا كانت مد  لا يكوو في ممل
، ما دام وقع بقصد العدواو ولم فعلًا عمدياً في كل الأحوال الخن  دمالك ، ال   يع

( 5542فبراير  52جلسة  ج ائي ، 0لسنة  2الطعو )يكو على وجر اللعق والم اح 
هنا  القصاصة سقوط الح  فيوبالنسبة لجمع العقوبة التع يرية مع الدية في حال ،(60)

توجد وجدة نار وهي إ ا ما اعتبرنا الدية عقوبة سوا  أصلية أم بديلة هل يجو  
و كانت تأديبيةجمعدا مع عقوبة أخرى حتى و  مقت يات  الحسباو؟ لو و عنا في  ا 

السياسة الجنائية الحديمة وما تسعى إلير مو الحد مو سياسة العقاق وبالتالي البحل 
تحول دوو عقوبة السجو التي مبت ف لدا في اةصلاح العقابي وهي أنر عو بدائل 

طالما تنا ل المجني علير عو حقر في الاقتصاص مو الجاني إ اً لم تعد هناك 
 رور  لعقابر وبالتالي نكتقي بالدية ولكو نارًا للإ كاليات التي أمارتدا عقوبة الدية 

أم التعديل الجديد  5250لسنة  2سوا  في القانوو الخاص بالقصاص والدية رقم 
لقانوو العقوبات مو ناحية التكيي  القانوني لدا قد أدى إلى الجدل حول طبيعتدا 
القانونية وبالتالي عدم و وح موق  الق ا  مندا هل هي عقوبة  رعية أم تعويض 

                                                 
 .542ص  -المرجع الساب –ق ا  الحدود والقصاص والدية  –القا ي حسو أحمد علي الجماد   (60)



للمجني علير فالأمر يحتاج إلى تحديد موق  الم رع مندا تحديداً دقيقاً حتى لا نقع 
لأو الأمر يختل  ما إ ا كانت  كي م اكل عملية عند التطبي  الق ائي لداو  لف

 .عقوبة أم تعوي ا مو ناحية الجمع مع عقوبة أخرى
- :المطلب الثاني

  :العقوبات السالبة للحرية
 (عقوبة الس ن)

العقوبة السالبة للحرية أو عقوبة السجو، أصبحت في وقتنا الحا ر هي العقوبة 
مالا في أ لق دول العالم، لأندا في كمير مو الحالات، حلت محل الأكمر استع

والعقوبة  عقوبة اةعدام ، :الأنواع الأخرى مو العقوبات التي كانت سائد  ممل 
 .البدنية 

قي فبصور  عامة   ور م  لك فإندا لم تحق  أهدافدا، أو أهدا  السياسة الجنائية،
مو حيل الكم )واةجرام الجريمة  يلاحا ا دياد عام في حجمال عقوبة السجو،

و لك على المستوى العالمي إ  يصل حجم ال ياد  بنسق مختلقة  ياد  على (  والكي 
حجم المسجونيو أنقسدم في المؤسسات العقابية وما يترتق على  لك مو  ياد  في 

 .الأنواع اةجرامية والسلوكيات المنحرفة الأخرى
ة أو السجو الدد  الأساسي ال   وجدت مو أجلر وهك ا فقدت العقوبة السالبة للحري

عاد  اةدماج في المجتمع للأفراد الجنا  أو الجانحيو  ألا وهو اةصلاح والتأهيل، وا 
الدد  الأسمى المرجو  وأكمر مو  لك لم تحق  العقوبة السالبة للحرية ،مو الأحدال

ريمة والسلوكيات مندا مو طر  المجتمع وهو الحماية الاجتماعية والوقاية مو الج
في  اً وقد ا داد الو ع سو  ،المنحرفة والحقاا على المصلحة العامة في المجتمع

حتى بلغ الأمر إلى أو طالق المؤتمر ( السجو)ميداو العقوبات السالبة للحرية 
بجعل العقوبة السالبة  5540الدولي للأمم المتحد  المنعقد في فن ويلا، كاركا  سنة 

ملا  الأخير في ه ا الميداو وأوصى بالبحل عو بدائل للعقوبة ال( السجو)للحرية 
 .(61)السالبة للحرية 

- :الإشكاليات التي تثيرها العقوبات السالبة للحرية -:ًً أولا
                                                 

 .505ص  -م5550 –دار القنوو للطباعة والن ر (المؤسسات اةصلاحية  -العقوبة –الجريمة )علم اةجرام  –سو طالق ح -د (61)



هناك م كلة  عملي للعقوبات السالبة للحرية إوالوا ح مو خلال التطبي  ال -5
 حتتيلك العقوبات التي لا حاد  وهي كمر  العقوبات السالبة للحرية قصير  المد  ت

الاستقاد  مو برامج التأهيل واةصلاح بال كل المطلوق وبالتالي ا دياد احتمال العود 
ومصدر ه ه الم كلة بالطبع هو اتساع السلطة التقديرية الممنوحة للق ا  في تقدير 
العقوبة واستخدام ه ه السلطة في الغالق باتجاه تخقي  العقاق وبالتالي النط  

على المستوى القرد   اً أمار   كما أو للحب  قصير المد، قصير  المد قوبات حب  بع
  .الاقتصاد و  والاجتماعي

تؤد  ه ه العقوبة إلى وصم المحكوم علير بوصمة  : فعل  المستوى الفردي -
افة إلى أو ه ه العقوبة تققده  ؤد  إلى نب ه اجتماعياً ه ا بالاالسجو وه ا بدوره ي

لر ال   كاو يعتاش منر، مع تع ر إمكانية عودتر لد ا العمل ،أو في الغالق عم
مو جرا   إيجاد فرصة عمل جديد  ناراً للريبة وال كوك التي تحيط بر وتلا مر

افة إلى أو المد  القصير  للحب  لا تكقي  الباً لتنقي   ه ا بالا. وصمر بالسجو 
قاصر  عو تحقي  أهدافدا برامج التد يق واةصلاح وبالتالي تجعل ه ه العقوبة 

إلى مجرد عملية سلق للحرية دوو جدوى ولعل ه ا ما يقسر ارتقاع نسبة  اوتحولد
 .العود إلى الجريمة  وارتقاع معدل ارتكاق الجرائم 

تنعك  سلباً على أسر   اً فإو لد ه العقوبة أمار  :وعل  المستوى الا تماعي  -
ها الحاجة إلى الن ول إلى سو  العمل المحكوم بسبق فقدها لمعيلدا والتي قد ت طر 

والقبول بالعمل في ال ارو   ير إنسانية قد تؤد  بدم إلى السقوط في هاوية 
 .وه ا كلر يؤد  بالنتيجة إلى تصدع الأسر  وتقككدا ،العار
فإو ت ايد استعمال ه ه العقوبة يؤد  إلى ا دحام  :ادي ــعل  المستوى الاقتص -

ما يتطلق نققات باهاة تتعل  بحراسة المسجونيو ورعايتدم وه ا  ،السجوو بالن لا 
وتأهيلدم وبالتالي ما يعرقل مسير  التنمية بالنسبة للدول الققير  وبالطبع ا دحام 

مما يؤد   ،السجوو يجعل اةدار  العقابية عاج   عو تطبي  برامج التأهيل اللا مة
بح السجوو مرتعاً خصباً إلى  ياع الرسالة التي يقترض أو تؤديدا العقوبة فتص

 .للجريمة بما ينتجر جو السجو مو اختلاط بيو المبتدئيو والعتا  مو المجرميو



ك لك فقد يكوو الحب  القصير المد   رور  تمليدا اعتبارات الردع العام والعدالة 
   يؤد  إلى وفا  كحادل السير ال)كأو تكوو الجريمة قد تسببت في أ رار بالغة 

فدنا وبالر م مو أو الجريمة الم كور  لاتك   عو خطور   (ياعدد مو ال حا
 إلا أو الاكتقا  بالغرامة أو إحدى البدائل المقرر  لعقوبة ،لاستئصاللإجرامية بحاجة 

جسيم لقيم العدالة والردع العام ف لًا عما يحدمر  كالحب  القصير  ينطو  على انتدا
تممل بعدم مقتر بالق ا  وربما ي جع ه ا التساهل مو أمر سلبي على الرأ  العام ي

خيرا يمكو القول بأو ف ل عقوبة الحب  القصير المد  في وا، ليد الجانيعلى تق
نما هو قصور برامج التأهيل  تحقي  أ را دا لي  مرده قصر مد  الحب  وا 
واةصلاح داخل المؤسسات العقابية والتي تحتاج إلى وقت طويل لتنقي ها وتحقي  

يتحمل جانباً مو المسؤولية في ه ا الق ل قلة الكقا   التي قد يكوو  أهدافدا ك لك
عليدا العاملوو في ه ه المؤسسات وعدم قدرتدم على تنقي  برامج التأهيل واةصلاح 
خلال فتر  قصير  ، ل لك يعتقد بأو تطوير برامج التأهيل واةصلاح وتكميقدا ب كل 

  العامليو داخل المؤسسات العقابية يؤد  يسمح بتنقي ها خلال فتر  قصير  ورفع كقا 
 .إلى الق ا  على اة كالات التي يميرها تنقي  عقوبة الحب  القصير  المد  

إلى جانق م كلة عقوبات الحب  قصير  المد  فقد كانت هناك ااهر  الت خم  -5
 وهي الااهر  التي بدأت ت داد ب كل كبير وخاصة في ،الت ريعي في نطا  التجريم

و لك ت امناً مع الا طرابات الاجتماعية  ،الما ي وبا اعتباراً مو نداية القروأور 
 ،والسياسية والاقتصادية التي اجتاحت العالم بسبق الحروق والأ مات الاقتصادية

وما أفر تر ه ه الا طرابات مو نما ج سلوكية أح  الم رع بخطورتدا وتدديدها 
ل توسيع نطا  التجريم وخاصة في مجال فعمد إلى مواجدتدا مو خلا ،للناام العام

كجرائم النقد، والتدريق،والاحتكار والتسعير  والتدرق ال ريبي  ،الجرائم الاقتصادية
والصحة والآمار والبيئة وه ا الت خم الت ريعي في  الخ إ افة إلى جرائم المرور،...

تتممل في  نطا  التجريم أدى إلى م كلة لا تقل حد  عو م كلة الحب  قصير المد 
ا دياد عدد الق ايا الجنائية ب كل كبير وه ا ما أدى بدوره إلى تكد  الق ايا 
والتأخر في حسمدا والحيلولة دوو توفير ال مانات الدستورية والقانونية كح  الدفاع 

 الخ ... ا، والح  في محاكمة عادلة وسريعة ومبدأ  قدية المحاكمة وعلا نيتد



ي التجريم بات ي مل نما ج مو السلوك لا تمير ف لًا عو أو ه ا الت خم ف
التجريم )وقد لا تتناقض مع ال مير العام للمجتمع  ،حساسية المجتمع  دها

ة فا دادت كالجرائم الاقتصادية وه ا ما أفقده قيمة الأمر الرادع للعقوب( الاصطناعي
ي مكافحة وجعل البعض ي كك في قيمة العقوبة وفاعليتدا ف ،ااهرتا التكرار والعود

 .    اةجرام فن أ مابات يعر  بأ مة قانوو العقوبات 
وي ا  إلى م كلتي الحب  قصير المد  والت خم الت ريعي في نطا  التجريم 
م كلة أخرى هي ارتقاع تكلقة الجريمة بسبق تعقد الااهر  اةجرامية وصعوبة 

عاد  التأهيل ب دلًا مو الانتقام مكافحتدا مو جدة، وتحول العقوبة إلى اةصلاح وا 
والتي ت كل بالنسبة للدول الققير  عبئاً مقيلًا  ،والترهيق وه ا كلر يتطلق نققات باهاة

 .يعرقل مسير  التنمية واةصلاح 
وآياً كاو الأمر فإو اة كاليات التي تميرها العقوبات السالبة   بنا  على ما سب

رادعاً لا  نى عنر في  ل ج ا ً كلياً عندا إ  لا الت ت كللحرية لا تعني الاستغنا  
مواجدة بعض طوائ  المجرميو وخاصة الخطريو مندم ، ولكو مع التخقي  قدر 
اةمكاو مو مساوئدا عو طري  إتباع أساليق حديمة للمعاملة تقوم على المقة في 

مو الحرية للمحكوم   اً حتما سلق كل الحرية بل تترك ج  المحكوم علير ولا تستتبع 
ق  التنقي  أو  لك في نام التنقي  المعروفة كاةفراج ال رطي أو و ويادر  ،علير

و هناك ناماً للمعاملة العقابية لا تت مو سلق الحرية إبل  ،رالاختباالو ع تحت 
على اةطلا  وممال على  لك العمل في المؤسسات المقتوحة والعمل دوو مقابل 

 .(62)للمنقعة العامة
- :حرية في التشريع العقابي الليبيالعقوبات السالبة لل -:ثانياً  

 دالسجو المؤب :تتنوع العقوبات السالبة للحرية في الت ريع العقابي الليبي بيو ملال
والمؤقت  دالحب  حيل يقدر الم رع الليبي اعتبار عقوبة الحب  بنوعير المؤب السجو

                                                                                                              .(63)كجرائم الجنح (عقوبات  20/22/22)كجرائم الجنايات وعقوبة الحب  المواد 

                                                 
 . 525ص -5550 – ةالا سكندري –علم العقاق   -فتوح ال ا لي  -د (62)

 . 00ص  -المرجع الساب  –أصول العقاق  –عبد الرحمو أبو توتة  -د (63)



ت م عقوبة اةعدام بالنسبة إلى جسامتدا لأو المبدأ : دعقوبة الس ن المؤب -0
 ملدا في الحالات التي ت إلا، استمرارها مدى حيا  المحكوم عليرالمقرر ب أندا هو 

 .(64)النام القانونية المتعلقة باةفراج ال رطي أو تلك التي يصدر ب أندا قوانيو العقو
عقوبات ليبي الأعمال التي  50وقد حددت لنا لوائح السجو التي نصت عليدا الماد  

 .المعمول بدا داخل السجو  ري غلدا المحكوم عليدم بالسجو المؤبد والا نام
قد نصت ه ه العقوبة على سلق الحرية لقتر  مؤقتة ف :عقوبة الس ن المؤقت-9

في الأحوال التي  إلاخم  ع ر  سنة  لىلا تقل عو ملال سنوات ولا ت يد عبحيل 
  كالحالات المتعلقة بالتدلي( عقوبات ليبي55م)ينص فيدا القانوو على  ير  لك 

ات  د اةدار  العامة فيكوو مو الجائ  الحكم بالسجو مابيو سنر وخم  سنو 
أو الحالات التي تُ اد او تنقص فيدا العقوبة في نطا  حدود  (عقوبات ليبي505م)

او الحالة التي يرتكق فيدا ( عقوبات ليبي مكرر 55م)  معينة لار  م دد أو مخق
ال خص جرائم متعدد  قبل الحكم علير في جريمة مندا فيمكو في ممل ه ه الحالة 

عقوبات  24م)ملاميو سنر  لىي فتر  لات يد عالأخير  تجاو  الحد الأقصى للسجو إل
أما عو  ،(65) (عقوبات ليبي 20م )وتعتبر عقوبة السجو مو جرائم الجنايات ( ليبي

 22في الماد   تردو  كوم علير بد ه العقوبات فدي كماالأعمال التي يقوم بدا المح
 .السجوو قانوو مو
 
  -:عقوبة الحبس -2
 22م )لجنحية إ ا كانت مدتدا ت يد على  در تعد عقوبة الحب  مو العقوبات ا 

 22م )ومو عقوبات المخالقات إ ا كانت مدتدا لا ت يد على  در واحد ( عقوبات ليبي
تقل عو أربع وع ريو ساعة ولا ت يد على  إلاوفي أ  حال يجق ( عقوبات ليبي
ب  وعقوبة الح( عقوبات ليبي 55)إ ا نص القانوو على خلا   لك  إلاملال سنوات 

والحب  مع ال غل والقر  بيندما أو الحب  مع ال غل يعد  البسيطالحب   نوعاو ،

                                                 
( فااي الت ااريع الليبااي والمقااارو ةدارسااة تحليليااة لااااهر  اةجاارام والسياسااة العقابياا)  -لاام اةجاارام والعقاااقع –محمااد علااى جعقاار  -د (64)

 . 50ص  - -المؤسسة الجامعية للن ر والتو يع  – 5555 –الطبعة الأولى 
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أكمر  د  على أسلوق تنقي  العقوبة حيل ي تغل المحكوم  علير داخل السجو وخارجر 
حسق اللوائح المخصصة لدم ويلت م القا ي بقر دا عليدم إ ا كانت مدتدا سنة أو 

م القا ي بالحكم بالحب  البسيط في أحوال كما يلت  ( عقوبات ليبي 52م )أكمر 
ولكل محكوم علير بد ه العقوبة مد  لا تتجاو  ( عقوبات ليبي 5/52م )المخالقات 

وفقا لقانوو اةجرا ات  ستة أ در أو يطلق بدلا مو تنقي ها ت غيلر خارج السجو
للحرية إ ا حكم على امرأ  حبلى في ال در الساد  مو الحمل بعقوبة سالبة  الجنائية

 ،حتى ت ع حملدا وتم ي مد   دريو على الو ع افإنر يجو  تأجيل التنقي  عليد
انق ا   ىتنقي ها وجبت معاملتدا في السجو معاملة المحبوسيو احتياطيا حت رؤىوا  ا 

ويجو  التأجيل إ ا كاو المحكوم علير يعاني ( إجرا ات ليبي 222م )القتر  الم كور  
وو فيصبح مو الواجق الة تنقي ها أو إ ا أصيق بجنمو مرض يددد حياتر في حا

 . (66) (إجرا ات ليبي 222 ، 222م )تأجيل التنقي  حتى يبرأ 
أما بالنسبة لسياسة الم رع الليبي في مجال العقوبات السالبة للحرية كنتيجة لما تناد  

و الحيو بر الموامي  الدولية واةعلانات العالمية والمؤتمرات الدولية التي تنعقد بي
فنجد إو  ،البة للحريةالبحل عو بدائل للعقوبة الس اوالآخر والتي مو أهم  عاراتد

وتركي ه على  يدنفي حده الأالم رع الليبي بعيداً كل البعد عو سياسة العقاق 
العقوبات السالبة للحرية كرد  فعل جنائية اتجاه الجريمة حيل نجده نادراً ما يلجأ إلى 

وه ا بدوره أدى إلى ارتقاع معدل العقوبات السالبة  ،استمنائيبدائل العقوبة كحل 
وه ا بدوره يدل على  ،للحرية في الت ريع الليبي مما نتج عنر وجود ت خم عقابي

ويت ح  لك جلياً مو خلال اةطلاع  القيام بدورها العقابي والوقائيإفلا  العقوبة عو 
ة أم الت ريعات المقننة أم التي صدرت على القوانيو الصادر  سوا  التي تحتويدا المدون

حديماً لمواجدة مستجدات العصر أم التعديلات اللاحقة للقوانيو المطبقة والتي مندا 
لسنة  4  ب أو المخدرات والمؤمرات العقلية القانوو رقم 5550لسنة  0القانوو رقم 

يم ال   حرمدا القرآو الكر  ب أو حماية المجتمع مو الاواهر التي(  5550)م 5250
عقوبات والتي تنص على عقوبات  204/205/ 500/ 502/502أحال إلى المواد

(   5550)م 5250لسنة  50السجو المؤبد والحب  كعقوبات أصلية والقانوو رقم 
                                                 

 . 504ص  –م 5252 -إعداد إدار  القانوو –اةجرا ات الجنائية  –الج   الماني  –ائية مجموعة الت ريعات الجن (66)



ب أو تحريم (  5552)م 252لسنة  2ب أو أسلحة الصيد و خائرها والقانوو رقم 
قامة (  5002)ر .و5005لسنة  5الم اربة، القانوو رقم  ب أو تنايم دخول وا 

ب أو تنايم أعمال (  5002)ر .و 5005لسنة  2الأجانق في ليبيا، القانوو رقم 
لسنة 5ب أو السياحة  القانوو رقم (  5002)ر.و5005لسنة 0الات، القانوو رقم الوك

ر .و5000لسنة  2القانوو رقم  ،ب أو  سيل الأموال(  5002)ر .و5000
، وحتى في المواد الخطر  على الطر  العامة خاصة بنقلب أو الأحكام ال(  5002)

الحالات التي استبعد فيدا الم رع العقوبات السالبة للحرية ولجأ لبدائل أخرى 
كالعقوبات المالية  الباً ما عدل عندا وعاد إلى العقوبات السالبة للحرية  مو جديد 

لحيوانات والأ جار نص   ب أو حماية ا5545لسنة  52مملًا بعد تبنير القانوو رقم 
على عقوبات مالية واستبعد العقوبات السالبة للحرية إلا أنر عاد وعدل عو موققر 

  5545/ 52ب أو تعديل القانوو رقم (  5552)م0/5252،وجا  بالقانوو رقم 
أ در ولا ت يد على 0ال   نص في مادتر السابعة على عقوبة الحب  مد  لا تقل عو 

 . سنة 
ب أو (  5552) م5252لسنة 50نجده ك لك مو خلال القانوو رقم وه ا العدول 

 .في  أو تحريم الخمر(  5552) م2/5250تعديل القانوو رقم 
عقوبة سلق الحرية إلى الغرامة التي لا تقل عو أل  دينار ولا ت يد  وحيل عدل ع

حرية افة إلى  لك استبعد عقوبة  سلق ال ، كما إنر بالا(2م)ة ألا  دينار على ملام
 222)ال   ينتج عو عدم دفع الغرامة المحكوم بدا تطبيقاً لناام اةكراه البدني 

 ىإحدوت غيل الجاني المعسر مد  تعادل قيمة الغرامة المق ي بدا في ( إجرا ات
المراف  العامة المملوكة للمجتمع وفقاً لل وابط التي يصدر ب أندا قرار مو اللجنة 

السياسة لم تدم طويلًا حيل عاد الم رع وعدل عو موققر ال عبية العامة إلا إو ه ه 
(  5552) 50/5252ورجع مو جديد للعقوبات السالبة للحرية بموجق القانوو رقم 
عقوبات المختلقة في 525حيل استبدل العقوبات الوارد  في الققر  الأولى مو الماد  

إ ا ارتكق  سجو المؤبدعقوبة السجو والغرامة إ ا ما اقتر  القعل في  مو السلم، وال
، إ اً العقوبات السالبة للحرية هي السارية في القانوو الجنائي الجريمة في  مو الحرق

 مالية وعندنا هنا حالة واحد  تم فيدا استبدال عقوبة ،الليبي واستبدالدا لا يتم إلا نادراً 



 ب أو تعديل بعض ( 5550) م50/5250وهو القانوو رقم سالبة للحرية بعقوبة 
كما يلاحا إنر حتى في القوانيو التي تنص على  ،55/5542أحكام قانوو المرور رقم 

المبالغ عقوبات مالية كالغرامة قد تقترو بدا عقوبة سالبة للحرية في حالة عدم تحصيل 
أما بالنسبة  افة إلى وجوده كعقوبة م دد  مع الغرامة النا ئة عو الجريمة بالا
لسالبة للحرية مكاناً إلى نجد أو  للعقوبة افقصاص والدية للعقوبات البدنية وعقوبة ال

، فتطبي  عقوبة الحد لا تعني إعقا  الجاني مو العقوبة السالبة للحرية فعقوبة جانبدا
السرقة والحرابة   ْ ال نا تنق  إلى جانق عقوبة السجو، وك ا حدالجلد حداً في جريمة 

ر بتعديل لبعض أحكام .و 5025سنة ل 50حيل نصت الماد  المالمة مو القانوو رقم 
م ب أو إقامة حد  السرقة والحرابة على عقوبة السجو في 5252لسنة 50القانوو رقم 

 .(67)حالة عدم قيام الحد لل بدة 
في فقرتدا المانية في حالة  5252لسنة  50مو القانوو رقم  55ونصت في الماد  

 . سجو المؤبدد عدا القتل بعقوبة التكرار العود واستبعاد الحدو 
مو نق  القانوو إ ا  55/5كما جمعت عقوبة السجو مع عقوبة الحد في نص الماد  

كانت مو بيو الجرائم المنسوبة إلى الجاني جرائم أخرى معاقق عليدا بموجق قانوو 
فتوقع عقوبات الحدود وفقاً لأحكام الققر  السابقة و لك  ،العقوبات أو أ  قانوو آخر

أو  طويكوو  لك في حالة الارتبا ،وبات المقرر  على الجرائم الأخرىدوو اةخلال بالعق
 .(68) تعدد الجرائم المعاقق عليدا حدا بالنسبة للجاني

م قانوو القصاص والدية المعدل بموجق القانوو رقم 5250لسنة  2أما في قانوو رقم 
لدية في م فقد نص في مادتر الأولى المعدلة بعقوبة السجو المؤبد مع ا5200لسنة 0

 .(69) حالة العقو ممو لر الح  فير
أو الم رع الليبي قد توسع في اعتماده على العقوبات السالبة للحرية  ىن ير هنا إل

حيل نجده في بعض الجرائم أو الأفعال التي تكقي فيدا عقوبات مالية ناراً لعدم 
بيو سياسة  وا  على اختلال التو  بة سالبة للحرية وه ا يدل بدورهخطورتدا يقرندا بعقو 

                                                 
 . 05.ص  -5005 –السنة الأولى  -5العدد  –جريد  رسمية  (67)
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التجريم والعقاق مو ناحية وحماية الحقو  والحريات مو ناحية أخرى إ اً الحل يكمو 
لأو الناام العام لك في إعاد  التوا و بيو سياسة العقاق وحقو  الأفراد في المجتمع و 

في الدولة يقت ي تقييد حرية الأفراد مو خلال التجريم والعقاق ويتحق   لك إ ا ما 
أ   رور  حماية المجتمع ولد ا يستل م مو  دل رور  الاجتماعية ه ا التقييا تاقت 

ال وابط التي تحكم ه ا المعيار  الم رع مراعا  معيار ال رور  والتناسق عند و ع
ةقامة تعاوو دولي في إطار  مب ولة اً هناك جدود ومما يجدر اة ار  إلير حاليا إو

ة العامى والأمم المتحد  لبحل سبل تع ي  مكافحة جرائم المخدرات بيو الجماهيري
التعاوو لمكافحة الجريمة واةرهاق وه ه مبادر  مو ليبيا ةمبات موققدا في مجال 

لسنة  2، كما تم اعتماد اللائحة للقانوو رقم حقو  اةنساو على الساحة الدولية
ه ب أو مؤسسات اةصلاح كخطو  جديد  لتأكيد الاهتمام بد  (م5002)ر .و5000
ماد  ينام أهدا   500، ومو الجدير  كره إو ه ا القانوو المتكوو مو ساتالمؤس

السالبة للحرية  وقبول وتقسيم الن لا   تمؤسسات اةصلاح وأنواعدا وتنقي  العقوبا
والن يلات بداخلدا كما يو ح طر  معاملتدم وت غيلدم وتمقيقدم وتقديم الرعاية 

وأخيرا نديق بالم رع الليبي  والأجا اتالمراسلات الصحية لدم وحقوقدم في ال يارات و 
بأو لا يكوو  ،العمل على تطوير سياسة العقاق وتقليص العقوبات السالبة للحرية

بنسبة للجرائم التي ت كل خطور  على القرد والمجتمع معاً والاتجاه إلى  إلااللجو  إليدا 
 .   بدائل العقوبة السالبة قدر اةمكاو 



  -:ثالمطلب الثال
  : ةــالمالي العقوبات

نعني بالعقوبات المالية تلك التي تقوم على إنقاص الجانق الايجابي مو  مة 
المحكوم علير المالية وهي ب لك عقوبة تصيق بأ اها المبا ر ال مة المالية للمحكوم 

تحملر جدداً إ افيا ولا ينتقع منر بصقة  تمما يجبره على الوفا  بالت اما (70)علير
ة وهي بطريقة ولو محدود  تؤمو موارد مالية للدولة خاصة في نطا  الجرائم ا خصي

 ، التي تعرفدا الت ريعات الو عية،  (72) وأهم العقوبات المالية،  (71) الاقتصادية
الغرامة والدية التي تم إدماجدا حديما ، (73) تؤمر على ال مة المالية للمحكوم عليرو 

 .ي ريع العقابي الليبمو  مو العقوبات المالية في الت
- :عقوبة الغرامة  -:أولاً 

الغرامة هي  إحدى صور العقوبات المالية التي تل م المحكوم علير بدفع مبلغ  مالي 
 مقدر إلى خ ينة الحكومة وهي توقع بوصقدا عقوبة أصلية في جرائم الجنح

مختل   لجنايات وه ه العقوبة معروفة فيا في ةوالمخالقات وعقوبة تكميلية وجوبي
و كاو حدها الأدنى والأقصى يختل  مو ت ريع جنائي إلى  الت ريعات الجنائية وا 

الغرامة هي ج ا  توقعر ) آخر وبناً  علير فإو تعري  عقوبة الغرامة هي كالتالي
، فدي لا نتيجة لانتداك قواعد القانوو اد،الدولة بما لدا مو سلطة العقاق على الأفر 

 (.أو عو إخلال بالت ام تعاقد د تنتج عو اتقا  بيو الأفرا
لممل ما تعر ت لر عقوبة الغرامة  ةلم تتعرض عقوب -:القيمة العقابية للغرامة -5
بر مو م ايا مناق ات ب أو مدى صلاحيتدا كعقوبة ومدى فاعليتدا ، وما تتمتع  مو

، بينما طالق دا البعض بأندا العقوبة الممالية، إلى أو وصقوما يحوطدا مو ممالق
لبعض الآخر بإلغا  العقوبات المالية لعدم جدواها وبيو ه يو التياريو المت اديو ا

                                                 
ص  –دار المطبوعاااات الجامعياااة  -5550/5554 -علااام اةجااارام والعقااااق -محماااد  كاااي أباااو عاااامر -الصااايقي، د عباااد القتااااح -د (70)

252. 

 .554ص  -المرجع الساب  -علم اةجرام والعقاق -على محمد جعقر -د (71)

جناي علياار مماا لحاا  بار مااو يجاق عادم الخلااط بايو العقوبااات المالياة والتعوي اات الماليااة باعتباار إو هاا ه الأخيار  ت ااكل تعوي اا للم (72)
 .خسار  وما فاتر مو كسق بينما تممل الأولى ج ا  ماليا يستوفى لمصلحة الخ ينة 

 .25ص  -5554 -مباد  علم الج ا  الجنائي –محمد رم او بار   -د (73)



تادر آرا  أكمر إيجابية وعملية تدعو إلى تلافي العيوق التي تقلل مو القيمة 
وب ل الجدود للوصول إلى أف ل الطر  لتطبي  ه ه العقوبة  ات  العقابية للغرامة

 ،غرامة تترك  في أندا عقوبة لا يألقدا المر  أبداً وا  ا كانت مي ات ال البالغةالأهمية 
 ،ير الاجتماعي أو ن اطر الاقتصاد كما أندا لا تؤمر على مرك  المحكوم عل

باة افة إلى كوندا عقوبة مرنة يمكو موا متدا مع درجة ال رر الناتج عو الجريمة 
دا لا تكل  الدولة كما أن ،ومقدار ج ع المحكوم علير وهي قابلة للتج ئة والرجوع فيدا

 يئاً،فإو عيوبدا تنصق أساساً على أندا لا تحق  المساوا  والعدالة بيو المحكوم 
وهي ليست لدا قيمة عقابية سوا  بالنسبة للأمريا  ال يو لا يأبدوو بدا أو  عليدم ،

ية إلى إصلاح باوهنا تتجر السياسة العق ، للمعدميو ال يو لا يملكوو أ  مال لدفعدا
أولدما محاولة الوصول في تقدير الغرامة إلى  ، ة وتلافي عيوبدا مو ناحيتيولغراما

ملا متدا مع الحالة الاقتصادية للمحكوم علير ومانيدما تيسير السبيل على المحكوم 
كاو تلافي ه ه العيوق لا يكوو إلا بملا مة  علير ليتمكو مو دفع الغرامة ولماّ 

فعدا لارو  المحكوم علير فإو ه ا يقت ي الغرامة سوا  في مقدارها أو طريقة د
بال رور  تقريد الغرامة كعقوبة ولما كانت قيمة الغرامة كعقوبة ادرت وتادر دائماً 

بالتالي يمكو إحلالدا ، و باعتبارها البديل الأول للعقوبات السالبة للحرية القصير  الأمد
تناول مو وعيو وعلى  لك سن ،في بعض الأحياو محل ه ه العقوبات قصير  الأمد

 :  بالقيمة العقابية للغرامة وهمايتعل ماجد هاميو في
 .الغرامةعقوبة تقريد     -أ

 .المد  قصرالغرامة كبديل للحب   -ق
- :تفريد الغرامة -أ
، كما تقريد عقوبة الغرامة واسع وفسيح المجال فيوبة الغرامة تقبل التقريد بل إو عق 

العقوبة أو  ، وتؤد  إلى الق ا  على عيوق تلكأو  رور  ه ا التقريد تبدو لا مة
كعقوبة ترد على ال مة المالية  –طبيعة عقوبة الغرامة  أو كما على الأقل تقلل مندا

تسمح بإمكانيات كبير  في تقردها أ  في موا متدا حسق ارو  كل م نق، إ  
بيو أصغر وحد  نقدية وبيو  –حسق ارو  كل م نق  –يمكو أو تترواح قيمتدا 
ويمكو في قيا  ه ه العقوبة بحل إمكانيات المحكوم علير  ،مبلغ  خم مو المال



المالية وأعبائر العائلية ودخلر ومروتر وكافة العناصر التي يتكوو مندا مرك ه المالي 
كما أنر يمكو مراعا  اروفر في تنقي  الغرامة المحكوم بدا، فيمكو تقسيطدا أو 

في تقريد الغرامة لا  الامكاناتوه ه  ،ر مو ج   منداتأجيلدا أو وق  تنقي ها أو إعقائ
عقوبة تادر قيمتدا عند تحديد إ  أو تقريد الغرامة ك، تتوافر في أ  عقوبة أخرى

رع لدا كعقوبة أصلية أو كعقوبة تبعية أو تكميلية وفي تحديده لقئات الغرامات  مال
معينة  في مراعا  مباد  وللحدود الدنيا والقصوى وفي توجيدر للقا ي المنق  للعقوبة

 مدمةرع في قيامر بكل  لك علير أو يراعي عد  اعتبارات  متحق  تقريد الغرامة، وال
، وبع دا يتعل  بالسياسة العقابيةوبع دا قانوني  ،بع دا اقتصاد  اجتماعي

، فقي الدول ئات الغرامات متوسط دخول الأفرادرع يجق أو يراعي في تحديد ف مفال
رع أو يبالغ في رفع حدود  منخقض ه ا المستوى لا يجو  للالنامية حيل ي

حتى لا يؤدى  لك إلى  ،الغرامات، بل علير أو يراعي المستوى العام لدخول الأفراد
 .قي  وبالتالي تتحول إلى حب  بديلفرض  رامات تكوو  ير قابلة للتن

بالغ في رع أو ي مك لك فقي الدول النامية حيل ينخقض ه ا المستوى لا يجو  لل
حتى لا يؤد   ،بل علير أو يراعي المستوى العام لدخول الأفراد رفع حدود الغرامات،

 . حب  بديلوبالتالي تتحول إلى  ، لك إلى فرض  رامات تكوو  ير قابلة للتنقي 
ك لك فقي الدول النامية حيل تتجر كل الجدود والأموال نحو اةنتاج والصناعة فإنر 

دولة في ه ه المرحلة التوسع في استخدام الأساليق العقابية يصبح مو العسير على ال
الحديمة للمعاملة  باةمكاناتالحديمة كبنا  المؤسسات العقابية المنوعة والمجد   

العقابية أو استخدام الخبرا  العقابييو في المعاملة أو تطبي  النام العقابية التي 
ل لك يكوو مو واجق  ،ق ائي و يرهتتطلق كميراً مو الجدود والنققات كالاختبار ال

بالأساليق العقابية المتوفر  مع  -ال ارع مراعا  ه ه الاعتبارات والاكتقا  مؤقتا
صلاحدا وه ا الاعتبار يقرض على ال ارع التوسع في استخدام  ،محاولة تحسيندا وا 

كما أو سلق الحريات  و الحب  القصير الأمد مبت ف لر كعقوبةأخاصة و الغرامة 
سبق في إلحا   –قصير  نتيجة تطبي  أنامة الحب  البديل أو اةكراه البدني  لمد 

ول ا فمو واجق ال ارع أو يستعيض عو ه ه النام في  ،ال رر بالاقتصاد القومي



حالة عج  المحكوم علير عو تسديد الغرامة بأنامة أخرى لا يترتق عليدا سلق 
 . د بعملر قيمة الغرامة المحكوم بداحريتر كالعمل لحساق الدولة لمد  معينة حتى يسد

كما أو تدخل ال ارع بالنسبة للت ريعات التي تجرم أ  أفعال ت ر الاقتصاد القومي 
و لك مو خلال ما يستخدمر مو  رامات نسبية تتناسق مع  ،لحمايتدا جد مدم

وأو يمي   ،اةرباح التي تحققت او التي يراد تحقيقدا في ردع ه ا النوع مو الجرائم
إلى  ةفا ا  ه ا النوع بقئات مرتقعة مو الغرامات بخلا  الجرائم العادية الأخرى و 

في قيمة العملة أو تغير الارو   الانخقاض لك يجق على ال ارع أو يراعي 
الاقتصادية عند تدخلر لرفع فئات الغرامات محافاة منر على احتقاا الغرامة بقيمتدا 

 ال هو الدور ال   ي  في عملية تقريد العقوبة ماالعقابية إلا إنر مع  لك فالدور الرئي
يقوم بر القا ي فدو ال   يستطيع موا مة العقوبة وفقاً لارو  الجريمة وارو  
مرتكبدا فالقا ي في تقريره للعقوبة يستخدم سلطتر التقديرية، تلك السلطة التي 

لمختلقة مم مو بيو العقوبات امنحدا لر ال ارع والتي تمكنر مو اختيار نوع العقوبة 
إ  أو السلطة التقديرية  ،كمدا المناسق لارو  الحالة المعرو ة علير ديدتح

، فقيما يتعل  بتقريد الغرامة نرى التقريد للقا ي هي الأدا  التي يستخدمدا في عملير
أو القا ي عند تقديره للغرامة علير أو يراعي المرك  المالي للمحكوم علير فالغرامة 

للمحكوم بالتالي يجق أو يلم القا ي  المالية و و وعدا هو ال مةعقوبة مالية م
بمرك ه المالي حتى تأتي الغرامة متناسبة مع و عر المالي وتكوو قابلة للتنقي  

ل لك تأخ  كمير مو الت ريعات الحديمة بو ع ، لك عدالتدا ويقيندا كعقوبةفيحق  ب 
رتقع جداً، على أو يؤخ  في عقوبة الغرامة بيو حديو أدنى منخقض جداً وأعلى م
لعائلية ومصادر دخلر وربحر الاعتبار الحالة ال خصية والمدنية للم نق وحالتر ا

اتر الحقيقية وت منر نصوصاً توجيدية إلى القا ي يكتقي  فيدا أ  إمكان هؤ وأعبا
ال ارع بالتوجير بحيل يستطيع القا ي أو يقوم بعملر دوو أو يتقيد بقواعد جامد  

معقد  ويكوو  لك طبعاً مع الت امر بتسبق حكمر بالغرامة وب لك يترك  وحسابات
ال ارع للقا ي القدر الكافي مو المرونة حتى يتمكو مو استخدام سلطتر التقديرية 

ولكو أحياناً قد يحدد القا ي مبلغ الغرامة  ديد المرك  المالي للمحكوم عليرفي تح
بالأخص  مرك ه المالي ولكو الم كلة بعد مراعا  جسامة الجريمة وارو  الجاني و 



تكمو في تحصيل الغرامة التي يكوو المحكوم علير عند تنقي ها قادراً على دفعدا 
نما بعد فتر  معينة مو ال مو هنا يمكو أو يعطى  ،ولكنر لا يستطيع دفعدا فوراً وا 

كنر مدلة للدفع وقد لا يكوو المحكوم علير قادراً على دفع الغرامة دفعة واحد  ول
يستطيع دفعدا على أقساط فيمكو في ه ه الحالة تقسيط الغرامة بالنسبة لر وقد يبد  

تسديد الغرامة سوا  دفعة واحد  أو على أقساط فيمنحر القا ي إعقاً  لاستعداده 
 رطياً مو ج   مو الغرامة ةبدائر حسو النية، وقد يرى القا ي أو ارو  

الغرامة وقد تتغير ارو  المحكوم علير المحكوم علير قد تسمح بإيقا  تنقي  
الاقتصادية فيتم إعاد  النار في تقدير الغرامة المقرو ة علير ونلاحا هنا أو 
نما يكوو على  خصية الجاني  ، الاهتمام الأساسي لا ينصق على الجريمة فقط وا 

و ؤوليالمسوهنا دور القا ي ملحوا في عملية التقريد التنقي   وه ا ينقي القول بأو 
 .على عملية التقريد التنقي    الحقا الأخير وو لالمسئو اةدارييو هم وحدهم 

- :الغرامة كبدي  للحبس قصير المدة -ب
مو أهم الم اكل العقابية وأكمرها تعقيدا  دانطلاقا مو أو م كلة الحب  قصير الأم  

يومنا  مو القرو الما ي إلى لفقد  غلت أ هاو العديد مو المقكريو من  الملل الأو 
وتبدو أهمية ه ه الم كلة في كوو الغرامة يمكو أو نعتبرها كبديل أول للحب   ،ه ا

قصير المد  بل يمكو القول بأو مو أهم أسباق الاهتمام بعقوبة الغرامة ومحاولة 
إصلاح عيوبدا هو الأمل المعل  عليدا باعتبارها خير بديل للحب  القصير المد  

 أخرهانطا  واسع في العديد مو المؤتمرات الدولية وقد بحمت ه ه المسألة على  
مؤتمر هيئة الأمم المتحد  لمكافحة الجريمة ومعاملة الم نبيو المنعقد في لندو سنة 

وقد أصدر ه ا المؤتمر مجموعة مو التوصيات اعتر  فيدا بأ رار الحب   5520
لدا كالغرامة القصير ودعا إلى اةقلال مو ه ه العقوبة والتوسع في تطبي  بدائل 

و ير  لك مو  ،والاختبار الق ائي والعمل خارج الأسوار والحكم بوق  تنقي  العقوبة
ونخلص ب لك إلى القول بأو ، رالتدابير التي لا تنطو  على سلق حرية المحكوم علي

الغرامة هي عقوبة جنائية خالصة سوا  في مرحلة التدديد بدا أو مرحلة النط  بدا 
 ها ، ل لك فدي تتمي  عو  يرها مو الج ا ات المالية الأخرى أو في مرحلة تنقي

فتسر  عليدا جميع أحكام العقوبات الجنائية، وهي ل لك  خصية فلا يجو  أو تم  



 ير المحكوم علير ومو مم فمسؤولية انتقال الغرامة إلى الورمة هي كلدا أحكام 
و الغرامة أمة، كما ختقي مو الت ريعات القائتخال   خصية الغرامة ويحسو أو ت

مو الناحية العقابية هي عقوبة  ات أهمية بالغة وتلعق دوراً ملموساً في الناام 
العقابي، فدي تؤد  دورا بالغ الأهمية في ردع الجرائم التي يكوو الكسق هو الدافع 

وهي تعتبر خير بديل للعقوبات السالبة للحرية  ،إليدا، كالجرائم الاقتصادية وال ريبية
إلا إنر ، (74)ناتجدا يمكو استخدامر في تعويض المجني عليدم  إو  الأمد، كما قصير 

حديماً أصبحت عقوبة الغرامة الجنائية تحتل مكاناً هاما في الت ريعات الجنائية 
إ   ،المختلقة وخاصة بعد اتساع ااهر  الجريمة المنامة في أرجا  العالم المختلقة

المالية  ةمات اةجرام وتعر ت بعض الأنامو عت العديد مو الدول في برامو منا
العالمية إلى  غوط مو قبل ه ه المنامات مو خلال استخدام عنصر المال ال   
كاو العامل المحرك والدافع الأساسي لدا حيل لم تقتصر ه ه المنامات اةجرامية 

ي تجار  السلاح وتدريق المخدرات بل تعدتدا لت مل ف على المجالات التقليدية ممل
السنوات الأخير  أنواعا أخرى ممل  سيل الأموال والتجار  في التكنولوجيا النووية 

فقي مجال تجريم كافة صور ، ائم الكمبيوتر واةنترنت و يرها الب رية وجر   والأع ا
ن اط  سيل الأموال وال   يتعل  بالعقاق نلاحا أو الغرامة قد احتلت مكاناً بار اً، 

جعل مو جريمة الأموال  5552قانوو الجديد الصادر عام فقي فرنسا نلاحا أو ال
وفقا لنص  يورو 520,000جنحة معاقق عليدا بخم  سنوات حب  و رامة مقدارها 

وتت اع  العقوبة إلى ع ر سنوات حب  و رامة مقدارها  052/5الماد  
وهي حالة الاعتياد أو  052/5ا الماد  مفي حالتيو نصت عليد يورو 200,000
بعض التسديلات في الأن طة المدنية وهنا ي ترط أو يكوو البنك وسيطا،  استخدام
حالة أو يتم ارتكاق الجريمة على يد عصابة منامة مم أعقبت الماد  في وأخيرا 
عقوبة الغرامة تت اع  إلى مقدار نص  الأموال المحصلة مو عملية  أو 052/5

                                                 
 -5520 –و ار  العاادل الليبيااة ( بيااةدراسااة مقارنااة فااي الطبيعااة القانونيااة للغرامااة وقيمتدااا العقا)الغرامااة الجنائيااة  –ساايد الجناا ور   -د (74)

 222/ 222ص 



ه الدولي وأصدر مؤخرا القانوو والم رع الليبي بدوره قد واكق الاتجا،  سيل الأموال
 .(75)ر ب أو مكافحة  سيل الأموال .و5/5000رقم 

 
 :تقدير المشرع الليبي لعقوبة الغرامة ال نااية -:ثانياً 

تعد الغرامة إحدى العقوبات الأصلية التي  نص عليدا قانوو العقوبات في مدونتر 
حواها بالقول أو على ف( عقوبات52) م حيل أبانت الماد 5542الصادر  في سنة 

عقوبة الغرامة هي إل ام المحكوم علير أو يدفع إلى خ انة الدولة المبلغ المقدر في ))
وقد (( الحكم ولا يجو  أو ينقص ه ا المبلغ عو ع ر  قروش بأ  حال مو الأحوال

، 505)) نص قانوو العقوبات على الغرامة وحدها في المخالقات كما في المواد
وأوردها على سيبل التخيير (( عقوبات 205، 200/5،  250، 240، 240/5، 200

، 205،250، 205220525/5 242))مع عقوبة الحب  كما في المواد 
اد                    نص عليدا بمقردها كما في المو  الجنح وفي بعض(( 245/5،202
وأوردها على سبيل التنقي  ( عقوبات 225، 244، 255، 22/5، 504، 520/5) 

 520 525/0 552، 525/0، 00/2.0، 504: )بة الحب  كما في المواد مع عقو 
، وفي الجنايات تكوو الغرامة عقوبة تكميلية وجوبير مع (عقوبات 504/5.5، 525،

 525/5، 500، 502، 502، 500، 545،540)السجو كما في المواد 
 دو الم رع الليبي بصدأبناً  على ما سب  نلاحا (.عقوبات220، 055052220/5

 . تحديد مقدار الغرامة قد سار في اتجاهيو 
إنر و ع الغرامة بيو حديو أدنى وأقصى وترك للقا ي سلطة التقدير  : الأو 
 .بيندما
ربط بيو مقدار الغرامة وجسامة ال رر الواقع أو المحتمل للجريمة أو بيو  : الثاني

مة أو استدد  مقدار الغرامة والقائد  التي تحصل عليدا الجاني باقترا  الجري
 .(امة النسبية الغر )تحقيقدا وه ا النمط يطل  علير 

بالنسبة للاتجاه الأول ، نجد أو الم رع الليبي قد خرج على مبدأ  رعية العقوبة بأو 
حالياً في  –نص على عقوبة الغرامة دوو تحديد لحدها الأقصى مما يعنى أو لدينا 

                                                 
 . 2ط  -2   -(5002)ر .و50/2/5000الصادر   –مدونة الت ريعات  (75)



القانوو ، متروكة للقا ي دوو أ   الت ريع الليبي عقوبات لي  لدا حد أقصى بنص
معيار ولر أو يحكم بأ  مبلغ كاو كغرامة وبالتالي فإنر لا  مانة للقرد في مواجدة 

علير الم رع الليبي في الققر  المانية مو الماد  المانية مو  صممال  لك ما ن.  لك
 م2/5252بتعديل بعض أحكام القانوو رقم (  5552) م55/5252القانوو رقم 

بتجريم اقتصاد الم اربة مو أو العقوبة تكوو السجو أو الغرامة التي لا (  5552)
المنصوص عليدا في تقل عو ع ر  ألا  دينار إ ا ارتكق القعل في  ير الأحوال 

حصار في  مو الحرق ، والتي هي حالة تعرض الجماهيرية العامى للالققر  السابقة
مو القانوو رقم  ى، وما نصت علير الماد  الأولأو التدديد بر

ب أو تنايم دخول 2/5540بتعديل أحكام القانوو رقم (  5002)ر.و5/5005
قامة الأجانق في ليبيا المعدلة للماد  التاسعة ع ر مو أنر  مع عدم اةخلال : )وا 

بأية عقوبة أ د ينص عليدا أ  قانوو يعاقق بالحب  وبغرامة لا تقل عو أل  دينار 
والماد  المانية مو نق  القانوو التي عدلت الماد  ( يو العقوبتيوأو بإحدى هات
مع عدم اةخلال بأية عقوبة أ د يعاقق )):  مكرر بنصدا على أنر  التاسعة ع ر 

عليدا أ  قانوو أخر يعاقق بالحب  مد  لا تقل عو سنة وبغرامة لا تقل عو ألقي 
 ير مادية دينار كل مو قام بقصد الحصول لنقسر أو لغيره على متعة مادية أو 

مو  ر وما نصت علير الماد  المانية ع  ...((بصور  مبا ر  بأحد الأفعال التالية 
ب أو تنايم أعمال الوكالات التجارية مو أنر (  5002)ر .و2/5005  القانوو رقم

يعاقق بالحب  مد  لا تقل عو سنة ولا ت يد عو ملال سنوات أو بغرامة لا تقل : ))
ما كل مو يرتكق عملا بالمخالقة لأ  حكم مو الأحكام دينار أو بكلتيد  عو أل
وما نصت علير أي ا الماد  ....(( مو ه ا القانوو ( 50،  2،  0)في المواد  الوارد 
مع عدم : ))ب أو السياحة مو أنر (   5002)ر .و5005مو القانوو رقم  52

م 5252 م0اةخلال بأية عقوبة أ د ينص عليدا قانوو العقوبات أو القانوو رقم 
الم ار إلير وأ  قانوو آخر، يعاقق كل مو تسبق عمدا في إلحا   رر جسيم 
بالمناط  والمدو السياحية بالحب  وبغرامة لا تقل عو خمسة ألا  دينار أو بإحدى 

 العقوبة  ةوه ه النصوص كلدا تممل انتداكاً صريحا لمبدأ  رعي(( هاتيو العقوبتيو
 . (لا عقوبة إلا بنص)



سبة لاستخدام اةكراه البدني كبديل للغرامة في القانوو الليبي نجد إو الم رع أما بالن
مو  222الليبي عر  ه ا الناام بالر م مو النقد الموجر إلير حيل نصت الماد  

حصيل المبالغ النا ئة يجو  اةكراه البدني لت: )قانوو اةجرا ات الجنائية على إنر 
 د مرتكق الجريمة ويكوو ه ا اةكراه بالحب  ، المق ي بدا للحكومة عو الجريمة

، ومع  لك فقي (أقل وأ ة دنانيروتقدر مدتر باعتبار يوم واحد على كل خمس البسيط
مواد المخالقات لا ت يد مد  اةكراه على سبعة أيام للغرامة وسبعة أيام للمصاري  وما 

كراه على ملامة يجق رده والتعوي ات وفي مواد الجنح والجنايات لا ت يد مد  اة
أ در للغرامة وملامة أ در للمصاري  وما يجق رده والتعوي ات ويبدو أو القانوو 
الليبي قد عدل عو الحب  مقابل الغرامة وانتدج فلسقة ناام العمل كبديل للغرامة 
والمصاري  وما يجق رده والتعوي ات متأمراً بالآرا  التي تناد  بالابتعاد عو ولوج 

ابية ما أمكو وخاصة إ ا كانت العقوبة المحكوم بدا قصير  الأمد وه ا المؤسسات العق
، وه ا نجده  ير بالسجو وما ينتج عنر مو مساو يعد أف ل مو إيداع المحكوم عل

 5250لسنة  52في الجرائم المنصوص عليدا في الماد  الرابعة مو القانوو رقم 
ل المحكوم عليدم بغرامة  ميلادية ب أو تحريم الخمر حيل نص القانوو على ت غي
م بتعديل 5252لسنة  50المعسريو ولكنر قد تم إلغائر بعد  لك وفقاً للقانوو رقم 

م في  أو الخمر حيل نصت الماد  المانية منر 5250لسنة  2أحكام القانوو رقم 
...(( م 5250لسنة  2مو الماد  الرابعة مو القانوو رقم  5يلغى البند : ))على أو 

ت عقوبة الغرامة بعقوبة السجو لانت ار ه ا النوع مو الجرائم ب كل حيل استبدل
مت ايد مما أدى بالم رع للت ديد والرجوع إلى عقوبة السجو ، ومما يجدر اة ار  إلير 
في م روع قانوو العقوبات الجديد توسع الم رع الليبي في العمل بعقوبة الغرامة 

السالبة للحرية بعقوبة الغرامة الجنائية  حيل اتجر إلى استبدال العديد مو العقوبات
و ع الغرامة معدا  حتى في الحالات التي نص فيدا على عقوبة الحب  نجده

أو النجاح ال   حققتر الغرامة كبديلة للحب  وك ا ف ل السجو  والتخيير ويبدمو ع 
ة بالنسبة لبعض الجرائم في الحد مندا دفعت الم رع الليبي إلى تبني عقوبة الغرام

ب كل واسع في  التعديل الجديد لقانوو العقوبات و لك  كقلسقة جديد  للحد مو 
العقاق داخل السجوو ولعل مو أهم الأسباق التي جعلت الم رع الليبي يستبدل 



العديد مو العقوبات السالبة بعقوبة الغرامة هو تق ي الت خم الت ريعي لمواجدة 
جتماعية التي يعاني الأ مات الاقتصادية والاالنما ج السلوكية التي أفر تدا الارو  و 

،  وب لك يتأكد الدور الدام ال   تلعبر الغرامة في الحد مو العقاق مندا المجتمع
 .         للحريةوخاصة إننا نقتقر حالياً إلى بدائل كافية يمكو أو تحل محل العقوبة السالبة 

 مو الم روع الجديد محاولة  تكوو محاولة تعديل قانوو العقوبات أونتمنى  وأخيراً 
 .  ر فلسقي للت ريع القائم ومنق  لرمجدية وتحتو  على تطو 

عو الغرامة  المعنو تبقى لدينا مسألة جد مدمة وهي مدى مسئولية ال خص 
المحكوم بدا على ممملر ، الرأ  الراجح في الققر هو  رور  تقرير ه ه المسئولية 

حجة ه ا الرأ   أو الجرائم الاقتصادية ترتكق  مانا ةنجاح السياسة الاقتصادية و 
بغرض الكسق ولا يستقيد مو  لك  خص بعينر بل كل  خص لر حقو  في مال 

في مالر وفي  المعنو ، فمو العدالة أو تصيق العقوبة ال خص  المعنو ال خص 
ن اطر واقتصار العقاق على ال خص الطبيعي  ير مجد لأو مروتر لو تكقي ما 

بالنسبة  ،  رامات كما أو ه ا لو يحول دوو تكرار ارتكاق الجريمةيحكم بر مو 
للق ا  فإننا نجد أو لر اتجاها ك لك إلى تقرير ه ه المسئولية في بعض الصور 

 .ص فيما يتعل  بالغرامات ال ريبيةوبالأخ
فقد قرر الق ا  القرنسي في المواد ال ريبية إمكاو توقيع الغرامات ال ريبية على 

، ولعل السبق في اتجاه الق ا  إلى الاعترا  بد ه المسئولية  ةالمعنويالأ خاص 
ال ريبية يرجع إلى أو الجرائم التي يعاقق عليدا بتلك  تفيما يتعل  بالغراما

الغرامات هي جرائم مادية مح ة ولا يؤخ  العنصر المعنو  في الاعتبار بالنسبة لدا 
امة التي توجر إلى مسئولية ال خص مما يترتق عليدا انديار أحد الاعترا ات الد

جنائياً ويقول في  لك ليجال إنر لا يمكو الانتدا  إلى أو محكمة النقض قد  المعنو 
في جميع الحالات التي  المعنويةسمحت ب رعية تطبي  العقوبة على الأ خاص 

تكوو فيدا مسئولة عو فعل الغير فدي تحرص في معام أحكامدا على الاستناد في 
الخاصة بمسئولة ما لكي الب ائع عو مخالقة وكلائدم - للمرسوم جير منا تقسيرها

إلى اعتبارات تكميلية مستمد  مو الصقة المادية للجرائم ال ريبية ومو  -وتابعيدم 
الطبيعة التعوي ية المعتر  بدا للغرامات ال ريبية إلا أو الق ا  القرنسي حصرها 



 50ة ل ريبة المسارح التي حكم بدا في في نطا  ه ا المجال ورفض تطبيقر بالنسب
ومع  لك فممة أحكام ترفض الاعترا  بالمسئولية الجنائية ، (76) 5500مايو سنة 
حتى فيما يتعل  بالغرامة ال ريبية، قرر أحد الأحكام لمحكمة  المعنو لل خص 

أو الغرامة هي عقوبة ولما كاو المبدأ أو كل عقوبة  خصية ))النقض القرنسية 
بدا  د     فإنر كنتيجة ل لك فلا يمكو النط ال ريبية تو في ماد  الغراماحتى ول

 -crim - 10. 5555، 522) ((مكنر سوى تحمل المسئولية المدنيةكائو قانوني لا ي

janv- 1929-d- h )(77). 
فقد استقر ك لك على التسوية أمام قانوو العقوبات بيو  الانجلي  أما الق ا  

 5500الطبيعي وفي كندا ق ت المحكمة العليا سنة  وال خص المعنو ال خص 
 . أ خاص  2بتغريم إحدى ال ركات خمسة ألا  دولار لتسببدا في قتل 

ولية الجنائية لل خص ؤ الليبي والمحكمة العليا مو المس أما بالنسبة لموق  الم رع -
 :ية الجنائية لل خص المعنو  أهمدادناك نما ج وتطبيقات للمسؤولف، المعنو 

ماد  ب أو المصار  والائتماو حيل نصت ال 5552لسنة  (1)القانوو رقم  -5
كل مو تخل  مو المصار  عو العمل بالقرارات )) مو ه ا القانوو على أو( 42)

أو خال  أحكام ( 02)التي يصدرها مصر  ليبيا المرك   بالتطبي  لحكم الماد  
ل عو خمسة ألا  دينار ولا مو ه ا القانوو يعاقق بغرامة لا تق 00،02المادتيو 

وطبقاً لد ا النص يعتر  الم رع الليبي بإمكانية قيام  ،تتجاو  خمسيو أل  دينار
المصر  وهو  خص معنو  بمخالقة القانوو وبصلاحيتر لأو يسأل جنائياً وأو 

 . يعاقق
 50/5، وفير تنص الماد  ب أو التسعير  الجبرية5502لسنة  (52)القانوو رقم  -5

ولة بالت امو مع المحكوم عليدم بقيمة ؤ تكوو ال ركات والجمعيات مسو ))منر 
 ((.الغرامات والمصاري  الق ائية 

  را  والرقابة على  ركات التأميوب أو اة 5505لسنة ( 50)القانوو رقم  -0
حيل يعتبر أحد القوانيو التي أكد الم رع مو خلالدا ع مر الوا ح واتجاهر الصريح 

                                                 
 . 050ص  -المرجع الساب  –سيد الجن ور   -د (76)

 . 054ص  -المرجع الساب  –سيد الجن ور   -د (77)



ج أكدت ه ا المعنى حيل  -00لية الجنائية لل خص المعنو  م نحو تقرير المسؤو 
نصت على أنر يعاقق بغرامة لا تقل عو مائة دينار ولا تتجاو  خمسمائة دينار كل 

مو ( د)والققر   ، ركة تستعيو بوسطا   ير مقيديو في السجل الخاص بكل مندم
 . ه ه الماد  ت اع  العقوبات في حالة العود 

ب أو مقاطعة إسرائيل إ  تنص الماد  الأولى مو 5520لسنة  (52) القانوو رقم -2
ه ا القانوو على حار التعاقد بال ات أو بالواسطة اتقاقا مو أ  نوع مع هيئات أو 
أ خاص مقيميو في إسرائيل أو منتميو بجنسيتدم أو يعملوو لحسابدا أو مع مو 

ع الجريمة مو  خص منر على أنر في حالة وقو ( 0)ينوق عندم ، وتنص الماد  
 .اعتبار  يعاقق مو ارتكبدا مو المنتميو إلير بالعقوبات  اتدا 

في  أو أمو الدولة حيل صرح الم رع في  5520لسنة  (22)القانوو رقم  -2
الماد  الأولى منر على أو كلمة  خص ت مل القرد وال ركة والجمعية والاتحاد 

لتحقي  هد  معيو ، وتنص الماد   والمنامة وأية جماعة أخرى مو الأفراد ارتبطت
لا يجو  لأ   خص أو ين ئ أو يدير حركة ))ر ه ا القانوو على أنمو ( 0)

....(( للتجس  السياسي أو يستخدم آخر في ه ه الحركة أو يساندها أو يؤيد إدارتدا 
، 5كل مو يخال  حكم إحدى المواد )) على أومو ه ا القانوو ( 5)وتنص الماد  

قق بالحب  مد  لا تقل عو سنة أو بغرامة لا ت يد عو مائة دينار أو يعا 2، 2، 2
يعاقق بالحب  أو بغرامة لا ت يد عو  0،4وكل مو يخال  المادتيو  ،بالعقوبتيو معاً 

 .(( مائتي دينار أو بالعقوبتيو معاً 
 
  -:أما عن موقف المحكمة العليا من الشخص المعنوي -
الدقيقة في دعوى تخلص وقائعدا في اتدام  ةألتعر ت المحكمة العليا لد ه المسف

، حرر صكا ت يد قيمتر عو أل  ة ل خص يعمل مديرا ةحدى ال ركاتالنيابة العام
و أل  دينار و قائم قابل للسحق وقيمة الصك ع ر  دينار دوو أو يكوو هناك رصيد

ل  وقد ق ت دائر  الجنح والمخالقات بحب  المتدم سنة واحد  مع ال غل وتغريمر أ
ي  عقوبة الحب  مؤقتا بلا دينار وقدرت مبلغ مائة دينار كقالة مالية ةيقا  تنق

إلا إنر طعو على ه ا الحكم أمام دائر  الجنح المستأنقة والتي حكمت في  ،مصاري 



ه ا الاستئنا  بقبولر  كلًا وفي المو وع بتعديل الحكم المستأن  والاكتقا  بحب  
غريمر خمسمائة دينار عما اسند إلير وبلا مصاري  المتدم ستة أ در مع ال غل وت

ولم يقبل المحكوم علير بد ا الحكم وقرر الطعو فير بطري  النقض واستند في  لك 
إلى أو الحكم المطعوو فير جا  م وباً يعيق الخطأ في تطبي  القانوو والقساد في 

ديرا لل ركة الاستدلال ، يدعي أو الطاعو حيو حرر الصك إنما قام ب لك بصقتر م
ولي  بصقتر ال خصية بمعنى أنر كاو يعبر عو إراد  ه ه ال ركة )..........( 

 ات ال خصية المعنوية وخاصة وأنر ليست هناك بينر وبيو المجني علير أية علاقة 
مبا ر  ولد ا فإو المسؤولية الجنائية عو ه ه الجريمة يجق أو تتحملدا ال ركة لأندا 

، إو المحكمة العليا ردت على باسمدا ولحسابدا ولمصلحتداوقعت  –أ  الجريمة  –
أو المسؤولية الجنائية بحسق الأصل هي مسؤولية  خصية وأو )) لك بقولدا 

ول عو التصرفات ؤ ، وال خص الطبيعي هو المس خصية العقوبة ك لك عقوبة
،  لك لأو تمميلر و تصرفر لحساق  خص معنو  ولصالحرالصادر  عنر ولو كا

  الأمر ، وينصر لر ارتكاق ما يعد جريمة قانوناً  الم كور لا يخولر ولا يبيحلل خص 
نر لما إ، مم استطردت المحكمة قائلة يره، ويسأل عنر دوو  الجنائي لقعلر إلير وحده

كاو  لك وكاو الحكم الج ئي المؤبد بالحكم المطعوو فير قد ق ى بإدانة الطاعو 
تر ال خصية فإنر يكوو قد طب  صحيح وبمسؤوليتر عو القعل محل الدعوى بصق

للت المحكمة وقد ع ((القانوو ب أنر وي حي ما ينعاه في ه ا الخصوص  ير سديد
إو اةنساو وحده هو ال   يسأل جنائياً متى توافرت أركاو ))ه ا الحكم بقولدا 

 المسؤولية لدير فدو الكائو  و التميي  واةدراك واةراد  التي هي مقومات المسؤولية
 ،(78)الجنائية و روطدا أما ال خص المعنو  فلا يسأل جنائياً لافتقاره لد ه المقومات

فإو تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية لل خص المعنو  في القانوو   بناً  على ما سب
الليبي يتطلق إعاد  النار في النصوص والقواعد التقليدية التي تتعل  بأحكام 

ليدا من  ما ي يد على نص  قرو، بحيل ت مل المسؤولية الجنائية المنصوص ع
لأو تقرير ه ا النوع مو المسؤولية في ال النصوص  ،قانونييوك لك الأ خاص ال
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الحالية يعتبر أمراً  ير ممكو، ولد ا فإو المحكمة العليا في ق ائدا التي تعر نا لر 
 لك فيما سب  رف ت الاعترا  بالمسؤولية الجنائية لل خص المعنو ، مو أجل 

يتعيو على الم رع الليبي أو يعالج ه ه المسألة مو خلال استحدال نصوص جديد  
ول بر اعتبارا مو اوالمعم 5555ادر في يوليو اي الجديد الصاوو القرنسامملما فعل القان

و لك لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي  5552مار   5
نقسر  د  عو تمكينا لر مو الدفاع  لات والمياديو وي ددها العالم في كافة المجا

الأ خاص  تمار  في محيطالأخطا  والأ رار التي تتددده بسبق الأن طة التي 
 .   (79)المعنوية 

وهي مو أقدم العقوبات التي عرفتدا المجتمعات اةنسانية حيل  -: ديةــال -:ثانياً 
مو ال رائع القديمة وهو ناام يختلط تعود إلى ناام الديات ال   كاو  ائعاً في كمير 

فير العقاق بالتعويض فدي مو ناحية تعويض للمجني علير أو ورمتر وهي عقوبة 
لأندا مقرر  ج ا  جرائم معينة وقد أقرت ال ريعة اةسلامية الدية كعقوبة أصلية في 

 قول الح  تبارك وتعالى كومصدر  لجرائم القتل والجرح في  بر العمد والخطأ 
، (80)( ة مسلمة إلى أهلر إلا أو يصدقواو قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديوم)

وهي أي اً ، (81)دمر أو بجرحر مقدراً  رعاً    الدية بأندا مال يجق بقتل آدميوتعري
ويتأس  على أو الدية ، (82)الأحوال التي يمتنع فيدا القصاص عقوبة بدلير في

وبيو الخطأ أو مقدار الدية لي  واحداً   ه ه  عقوبة م تركة بيو العمد و بر العمد
ويبلغ مقدار الدية ، و بر العمد ، ومخققة في الخطأ الأحوال، فدي مغلاة في العمد

، أما ما هو أقل مو الدية الكاملة فيطل  علير لقا الأرش، مائة مو اةبلالكاملة 
 :لعمد تخال  دية القتل العمد مو وجديواودية القتل  بر 

                                                 
دار  -5005 -الطبعاة الأولاى( دارساة مقارناة)الجريمة المنامة في ال الاتقاقياات الدولياة والقاوانيو الوطنياة  -فائ   يون  البا ا -د (79)

 . 522ص  -الند ة  العربية

 . 55: الآية  -ا سور  النس (80)

 –الطبعااة الأولااى  –الاادار الجماهيريااة للن اار والتو يااع  -الت ااريع الجنااائي اةساالامي المقااارو –عبااد المجيااد عبااد الحميااد الاا يبانى  -د (81)
 . 525ص  -5254

 . 44ص  -أصول علم العقاق – ةعبد الرحمو بو توت -د (82)



و دية  بر العمد تكوو على العاقلة وقال بعض الققدا  إو الدية في  بر إ -اأولدم
 .العمد على القاتل في مالر كالعمد

رادتر القتل و  ،و دية القتل العمد مغلاة مو كل وجر لقصده القعلإ -ومانيدم  عمدالوا 
يغلا مو وجر وهو قصده القعل ويخق  مو وجر وهو كونر لم (  بر العمد)الخطأ و 

سناو، وتخقيقدا مو وجر محل العاقلة لدا اة قت ى تغليادا مو وجر هواقتل فال يرد
أما  ،وتأجيلدا علير كل ما لا تحملر العاقلة يجق حالًا لأنر بدل متل  كقيم المتلقات

أما بالنسبة لدية ،   فأل م مواسا  التأجيل تخقيقاً ال   تحملر العاقلة فإنر يجق مواسا
ل امل( عيبر)، وأي ا تحمل دية جراحدا وما بلغ أو أر ر اتقاقاً  تحملدا العاقلةف:  المرأ 

وال ريعة  ،(83) ل، كدية أنقدا مملًا وما دوو  لك كدية يدها لا تحملر العاقلةادية الرج
، وأو الدية المقرر  في ال ريعة أو دية المرأ  هي نص  دية الرجل اةسلامية قررت

ويض ال   فر تر ال ريعة اةسلامية للورمة اةسلامية لورمة المتوفى، هي نقسدا التع
(84) . 
 
 
  -:ةـي للديـالتكييف الفق  -0
وهنا اختل  الققدا  حول جوا  جمعدا مع عقوبة تع يرية في  –: الدية عقوبة -أ

جريمة القتل الخطأ بينما  هق البعض الآخر إلى إجا تر تبعاً لأو الدية في حقيقتدا 
عدم جوا ه باعتبار أو الدية هنا عقوبة أصلية مجرد تعويض و هق فري  آخر إلى 

 اووليست بديلة، فلا يجو  الجمع بيندا وبيو أية عقوبة أصلية أخرى ولدينا هنا طعن
الدية ))الأول يقول بأو ، دولة اةمارات العربية المتحد للمحكمة الاتحادية العليا ب

ندا  يئاً أو ي يد ال رعية عقوبة أصلية  ات حد واحد لا يملك القا ي أو ينقص م

                                                 
لأنداا تعقال لسااو ولاي المقتاول ، وقيال إنماا ساميت العاقلاة لأنداا تمناع عاو القاتال وساميت عاقلاة ( الدياة)ماو يحمال العقال  -:العاقلة  (83)

والعقل معنااه المناع وقاد اتقا  الققداا  والقر اييو أو العاقلاة هام العصابات وأو ماا عاداهم ماو الأخاو  لأم أو  و  الأرحاام والا وج . والعقل 
ولاي  لأمااوال ( الديااة)أو بعادوا ولا يحماال النساا  ولا الصاابياو  ايئاً مااو العقال  العاقلاة هاام العصابة قربااوا: ليساوا ماو العاقلااة وقاال المالكيااة 

المرجاع السااب   –عباد المجياد عباد المجياد الا يبانى  -د) العاقلة حد إ ا بلغتر عقلوا ومو لم تكو لر عصبة فعقلر في بيت ماال المسالميو 
 ( 550ص  –

 -المرجاع السااب  -أناار كتااق القا اي حساو أحماد الحماادى)  5502/ 2 /52جلساة  –ج ائي ال اارقة  5502لسنة  55استئنا   (84)
 502ص 



/ 5/ 52ج ائي، جلسة  50نة لس 20، 20الطعو )عما في مقدارها المقرر  رعاً 
الدية في القتل العمد ليست ))والماني تقرر فير المحكمة العليا الاتحادية ( 5545

نما هي عقوبة بدلية تقررت بدلًا مو العقوبة الأصلية وهي القصاص  عقوبة أصلية وا 
اع أو ااق الامتناما امتنع القصاص، أو سقط لسبق مو أسبوتحل محل القصاص كل

 .(85) (5552/  55/ 55ج ائي  رعي جلسة  52لسنة  04، 20الطعو )السقوط 
علير يت ح لنا أو الدية عقوبة مقرر   رعاً متى مبت القتل الخطأ تجق على 
و كاو فيدا عنصر التعويض بينما في القتل العمد هي عقوبة بديلة  مرتكبدا وا 

 . للقصاص، إً  في الحالتيو تعد عقوبة  رعاً 
لسنة  2أصدر الم رع الليبي القانوو رقم لقد  -:يـدية في التشريع الليبـال -ق

يعاقق )ب أو أحكام القصاص والدية وال    جا  في مادتر الأولى ( 5552) م5250
صاص باةعدام قصاصاً كل مو قتل نقساً عمداً إ ا طلق أوليا  الدم  ويسقط الق

 –وب لك يكوو الم رع الليبي قد تبنى ( ر وتكوو العقوبة الديةبالعقو ممو لر الح  في
ولكو ناراً ، في مسار حركة الت ريع المعاصر عقوبة الدية كبديل لعقوبة اةعدام

للإ كاليات التي أمارها قانوو القصاص والدية في المجال العملي تم مناق ة ه ا 
مقترح  ول التطبي  السليم لر وقد تم و عر  مالقانوو للوصول إلى حل يكق

بالنسبة للدية أو الم رع الليبي  رالم روع الجديد لقانوو العقوبات إلا أو ما نلاحا
ليقع في  5552لسنة  2حاول الخروج مو الم اكل العملية التي أحدمدا القانوو رقم 

نصوص علير في مأ   يتممل في مخالقة الم رع الليبي في م روع التعديل لما هو م
  .القواعد ال رعية وأحكام ال ريعة اةسلامية

مم نو ح  ،علير سنبيو موق  الق ا  مو حيل تحديد الطبيعة القانونية للدية
اة كاليات التي يحتويدا م روع التعديل سوا  مو حيل مقدار الدية أو مستحقيدا أو 

 .مو حيل أ را دا
 :نية للديةموقف القضاء حو  تحديد الطبيعة القانو  -

                                                 
 . 522ص  -المرجع الساب  –ق ا  الحدود والقصاص  والدية  –القا ي حسو أحمد  (85)



نبدأ بق ا  المو وع، وال   جا  تعر ر لتكيي  الدية بمناسبة تصدير لمسألة 
إجرائية تمملت في مدى صحة الجمع بيو الدية وبيو التعويض المدني، بمعنى هل 
يجو  لولي الدم في جرائم القتل العمد والخطأ الحصول على الدية بصقتر وارماً 

واقت ا  التعويض المدني في نق   ،القصاصللمجني علير بمقت ى أحكام قانوو 
الوقت بصقتر مت رراً مو الجريمة وفقاً  للقاعد  العامة المتمملة في أو لكل مت رر 

ا بموجق أحكام مو الجريمة الح  في المطالبة بتعويض ال رر ال   لح  بر مند
ا  أمام الوارد  في القانوو المدني، و لك بالادعا  مدنياً سو  ةيالمسؤولية التقصير 

وما بعدها مو قانوو  552م) جنائيةمحكمة المو وع التي تنار الدعوى ال
 .أو أمام الق ا  المدني بعد القصل في الدعوى الجنائية( اةجرا ات الجنائية

و أحدهما صادر مو محكمة جنايات مصراتر والآخر او متناق الدينا هنا حكم
نايات مصراتة بكل مو صادر مو محكمة جنايات طرابل ، حيل ق ت محكمة ج
وحيل أنر بالنسبة : ))الدية والتعويض في واقعة  قتل خطأ مسببة حكمدا بما يلي 

والتي طلق فيدا   د المتدم).....( للدعوى التي رفعدا والد المتوفى المدعو 
التعويض عما لحقر مو  رر ماد  و أدبي نتيجة وفا  ابنر بسبق فعل المتدم  

ال   أدى إلى وفا  ابنر ومبت  لك كما سل  بيانر وتوافرت وحيل أو فعل المتدم هو 
في  ةيتكاملت أركاو المسؤولية التقصير  العلاقة السببية بيو القعل والوفا ، ومو مم

لح  بالمدعي  ح  المتدم مو حيل توافر وجود الخطأ وال رر المتممل في ما
ال رر مابت توافره  بالح  المدني مو ح و وأسى ولوعة لققداو ابنر فل   كبده وه ا

مو القانوو المدني، وهو ( 522)مما يستوجق تعوي ر عنر عملًا بحكم الماد  
 رر معنو  بحت أما ال رر الماد  ال   يدعير المدعي بالح  المدني فلم يقدم 
ما يؤيد بر دعواه ب أنر وي حى الادعا  ب أنر بغير دليل مما يتعيو الحكم برفض 

ولا يقوت المحكمة الرد على محامي المتدم  ، ماد طلق التعويض عو ال رر ال
بأو طلق التعويض يعتبر طلباً للدية  ير التعويض، فالدية مقدر  في ال ريعة 

، بل يقدر بحسق ال رر وجسامتر، راةسلامية وهي عقوبة والتعويض  ير مقد
والدية تستح  للورمة لكو التعويض يستحقر مو لحقر ال رر بغض النار عو كونر 

أو  ير وارل، فدو لي  عقوبة ولا يحكم بر إلا عند وجود ال رر ولي  عند  ارماً و 



  الومير كما سارت محكمة جنايات طرابل  على ، (86)(( مجرد مبوت ارتكاق الجريمة
حيل اعتبرت هي الأخرى الدية في القتل العمد مو قبيل العقوبات ، ل ا لم   اتدا 

عويض المدني و لك وف  التسبيق التالي تجد مانعاً مو الجمع بيو القصاص والت
إو التعويض المطالق بر في صحيقة الادعا  بالح  المدني يقصد بر جبر ال رر ))

الناجم عو قتل المجني علير ولي  المطالبة بالدية ولا يمكو تحميل ه ا الطلق بأكمر 
لقانوو مما يعنير علير المدعوو في صحيقة دعواهم والمستقاد مو الماد  الأولى مو ا

م هو عدم الجمع بيو عقوبتي القصاص والدية، بل لولي الدم الخيار 2/5250رقم 
بيندما، إما القصاص أو الدية، وطالما أسلقنا أو طلق التعويض لا يعد إسقاطاً لح  

لماد  الأولى مو القصاص وطلباً للدية لا سيما وأو الدية هي عقوبة بصريح نص ا
ترى المحكمة أو معاقبة المتدم باةعدام قصاصاً  ريتعويض وعل القانوو الم كور لا

ل امر بالتعويض المدني لا يعد مخالقاً لحكم القانوو رقم  في الماد  الأولى  2وا 
نار مخالقة وقد  آخر بينت فير المحكمة وجدة اً هناك حكم أو كما، (87) ...((منر

و نص الم رع على اعتبار عقوبة في الماد)) ..جا  فير  مو القانوو رقم    الأولىوا 
، ولكندا تؤد  وايقة التعويض لأوليا  دم المجني علير ، فلا ح  لدؤلا  م2/5250

لا لأف ى  لك إلى الجمع بيو اقت ائدا في المطالبة بتعويض آخربعد  ، وا 
ويوجد حكم أي ا في جريمة خطئير بأو   (88)((تعوي يو ناجميو عو نق  ال رر

الدية تجق على انوو القصاص على أو مو ق( 2)الم رع نص في الماد  : ))
فإو لم توجد عاقلة تولاها  المجني عليدمالعاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد 

وتعددها بتعدد القتلى وك لك تحمل  المجتمع ، ووجوق الدية على مرتكق القعل
 إنما يدل على أو الدية أقرق إلى التعويض  المجتمع لمبلغ الدية عند انتقا  العاقلة،

مندا للعقوبة، وعلير تحل الدية محل التعويض المدني في التقا ي، ويكوو الجمع 
لمحكمة المو وع وجدتي وبناً  على ما تقدم نلاحا أو  ،(89) ...((بيندما  ير جائ 

حداهما الأخرى فيما يتعل  بطبيعة الدية وما يتصل بدا مو مدى جوا  إنار تناقض 
                                                 

 .( . ير من ور)   5550/ 0/ 52 –دائر  الجنايات  –محكمة استئنا  مصراتر  (86)

 .(  ير من ور)  5552/ 2/2 -اتدائر  الجناي –طرابل   –محكمة استئنا   (87)

 .(  ير من ور)    5550/ 54/0 -دائر  الجنايات -محكمة استئنا  طرابل  (88)

 .(  ير من ور)   5550/ 52/2 -دائر  الجنح  والمخالقات -محكمة  رياو الج ئية (89)



ل ا لم يكو  ،الدية في بعض الأحكام هي عقوبةالجمع بيندا وبيو التعويض المدني ف
بينما نار للدية في أحكام أخرى على  التعويض هناك مانع مو الجمع بيندا وبيو

 ي، فيصبح الجمع بيندما أندا تعويض، وعلير تحل محل التعويض المدني في التقا
 . ير جائ 

لى بعض مو خلال اةطلاع ع :أما عن موقف المحكمة العليا من طبيعة الدية
، لاحانا أو هناك خلافاً وا حاً لما نص علير داية المناور  أمامالطعوو الجنائ

م وتعديلاتر وأكده 5250/ 2الم رع صراحة في نص الماد  الأولى مو القانوو رقم 
في م روع التعديل الجديد ال   تم اقتراحر مؤخراً مو اعتبار الدية عقوبة بديلر 

ا ل أوليا  الدم عو القصاص والمطالبة بالدية ولكو للقصاص تجق  رعاً في حالة تن
الأمر ال   فعلتر المحكمة العليا مو خلال أحكامدا يناقض تماماً ما نص علير 
القانوو و لك بإ ارتدا إلى أو الدية تعويض مدني للمجني عليدم تار  وعقوبة تارً  

الية حيل نجدها أخرى  ونجد  لك وا حاً مو خلال أحكامدا الصادر  في الطعوو الت
إو باقي أوليا  الدم قدموا للمحكمة المطعوو في : )ق ت في إحدى أحكامدا بما يلي

حكمدا صحيقة ادعا  بالح  المدني خلصوا في ختامدا إلى طلق الحكم لدم 
بتعويض عو ال رريو الماد  والأدبي المترتبيو على قتل المجني علير مع تطبي  

لاتدام والمحكمة المطعوو في حكمدا تصدت مو سلطة ا عت امنا ممواد الاتدام 
تلقا  نقسدا ةن ال عقوبة القصاص بالمتدم ودوو أو تقول رأيدا في الدعوى المدنية 

تخير المدعيو بيو القصاص والتعويض ال   هو في حقيقتر دية ولا يمكو  ودوو أو
ار الدية وهناك طعو آخر تدلل فير المحكمة باعتب، (90) (الجمع بيو القصاص والدية

و لك عندما أصدرت حكمدا في مو وع  ،عقوبة تجق في حالة سقوط القصاص
إلغا  الحكم الملتم  منر، المقر بحكم اةعدام )إلتما  إعاد  النار ال   ت مو 

قصاصاً على الملتم  وسقوط الح  في القصاص بالعقوبة وتجعل عقوبتر الدية 
نجد مقارقة وا حة  وي هاتيو المطعنيوف، (91) (المسلمة إلى ولي الدم ال   عقا عنر

بيو الطعو الأول ال   تناقش فير المحكمة العليا عقوبة الدية باعتبارها تعوي اً 
                                                 

 .( ير من ور) –( 5005)50/55/5200جلسة  –الدائر  الجنائية  - 225/22طعو جنائي رقم  (90)

 (. ير من ور) – 5025/ 5/ 54جلسة  - 0/22رقم  –( التما  إعاد  نار )طعو جنائي  (91)



مدنياً بينما تعتر  في الطعو الماني بالدية كعقوبة جنائية واجبة في حالة سقوط 
ويخال  أحكام ال ريعة  وه ا بدوره لا يتق  مع مبدأ  رعية العقوبة ،القصاص

، كما نلاحا أو المحكمة العليا وهي تتصدى لطلق الدية في الطعو ةسلاميةا
قد تعر ت ك لك  لحكم  50/2/5254م الصادر بتاريخ 22/ 005الجنائي رقم 

علير  القانوو  وجمع بيو عقوبة اةعدام قصاصاً والدية  صمطعوو فير خال  ما ن
دتر إلى محكمة المو وع نق ر وا عاوقد قامت المحكمة ب ،أندا تعويض اعتبارعلى 

و ه ه الأحكام تمير مسألة جد مدمة وهي مدى جوا  أعلى  و  ما سب  يادر 
الجمع بيو طلق القصاص وبيو التعويض المدني مو جدة وبيو طلق التعويض مع 
طلق الدية مو جدة أخرى، وقد  هبت الأحكام السابقة إلى عدم جوا  ه ا الجمع 

المحكمة الجنائية التي تنار الدعوى يعني ن ولًا عو لأو طلق التعويض المدني أمام 
طلق القصاص، وقد استندت المحكمة في  لك على أو طلق التعويض هو في 

نر لا يجو  الجمع بيو الدية والقصاص  ولا يجو  الجمع ك لك  حقيقتر طلق للدية وا 
علير  صما ن يخال  –لأو  لك في نار المحكمة العليا  ،بيو الدية والتعويض

ب أو القصاص والدية، ولكو ه ا  2/5250مو القانوو رقم  ىالم رع في الماد  الأول
محل نار مو جدة القانوو ومو جدة ال    هبت إلير المحكمة العليا في حكمدا 

هل هي تعويض " أحكام ال ريعة اةسلامية وك لك يجعلنا ن ع خطوط تحت الدية 
عتبرت المحكمة العليا الدية هي ؟ لقد ا  ني أما أندا  ئ آخر مختل  تماماً مد

التعويض المدني وأو التعويض المدني هو الدية  وبالتالي فإو مجرد طلق ولى الدم 
، وه ا الطلق يعني مو حقر مو  رر يعد بممابة طلق الديةتعوي اً مدنياً عما ل

جدة أخرى ن ولًا عو طلق القصاص وبالتالي يجق على المحكمة في ه ه الحالة أو 
قوط القصاص حتى ولو لم يرد طلق صريح مو ولى الدم ب لك إ  أو تق ي بس

مجرد طلق التعويض يعني طلباً للدية  ولا يجو  الجمع بيو التعويض والدية معاً 
القصور في التسبيق فإو لم تقعل المحكمة  لك كاو حكمدا م وباً بمخالقة القانوو و 

سبة للأحكام الساب  اة ار  ، وه ا ما فعلتر المحكمة العليا بالنمما يوجق نق ر
لي  دقيقاً بل يتعارض تماماً  بت إلير المحكمة هو ك لك تقديرما  ه وإليدا، كما أ

،  لك لأو القول بأو الدية هي لقانوو وأحكام ال ريعة اةسلاميةمع نصوص ا



و التعويض هو الدية ر م القار  الكبير بيندما في الطبيعة وفي  التعويض وا 
عنر الم رع صراحة في الماد  الأولى مو القانوو  رتقيم مع ما عبالم موو، لا يس

كما  هبت  وليست تعوي اً مدنياً  الخاص بالقصاص مو اعتبار الدية عقوبة جنائية
المحكمة العليا في أحكامدا على سقوط القصاص بالعقو ممو لر الح  فير وتكوو 

ئية تحل محل عقوبة اةعدام العقوبة الدية، إ اً الدية المنصوص عليدا هي عقوبة جنا
في حالة القتل العمد و لك استمنا  يتحق  عندما يعقو ولي الدم عو القاتل ولا يقدح 
في  لك كوو عقوبة الدية هي عقوبة  ات طبيعة مالية فد ا أي اً حال الغرامة فدي 

 . عقوبة جنائية خالصة ولكندا ليست تعوي اً مدنياً 
كل مو الدية والتعويض المدني تجعلدما ل إلى  لك أو هناك خصائص   وأ

مو حيل كوو الدية عقوبة جنائية تقوم مقام  ايختلقاو تمام الاختلا  عو بع دم
اةعدام في حالة القتل العمد إ ا عقى ولى الدم وهي ب لك ج ا  جنائي مقابل الدم 

حدد المددور وليست تعوي اً عو أية أ رار وقعت بالورمة أو بالغير، فالدية مبلغ م
إلى ورمة القتيل كعوض عو الدم المددور مقدره  رعاً بمائة مو  مو المال يؤدى

وهي ب لك تنطو  على معنى الردع وال جر وهي  ،اةبل في القتل العمد تغليااً لدا
مو أجل  لك محدد  سلقاً  أو أية عقوبة جنائية أخرى بخلا  التعويض المدني 

التعويض المدني يتحدد بحسق ما ينجم عو  و لك لأو ،ال   يستحيل تحديده مقدماً 
في الم روع الجديد لقانوو  554ال رر مو خسار  وه ا ما يجعل نص الماد  

العقوبات محل نار و ك في كوو الدية عقوبة جنائية بل هي تعويض، والعلة في 
تحديدها سلقاً هو أو الأنق  أمام الله سوا  ومو مم لا يجو  أو تكوو دية نق  

ه ا ما يؤكد أو يغلق الطبيعة الجنائية للدية لأندا  –و دية نق  أخرى مختلقة ع
بالقعل مقابل للنق  المقتولة بغض النار عما يترتق على الجريمة مو أ رار تقع 

لا  بيو الدية اخت مادرا  وه، على الغير سوا  كانوا مو ورمة القتيل أو مو  يرهم
ي حى دوو لطبيعة القانونية للدية وهك ا يبدو أو الجدل حول ا والتعويض المدني

لو ألقينا نار  على م روع التعديل لقانوو العقوبات لوجدنا أو الغموض و ، حسم لر 
لا ي ال يكتن  تكيي  الدية المنصوص عليدا فير فقد خصص الم روع نص الماد  

وا  ا سقط القصاص تكوو العقوبة ))بنص الم روع لجريمة القتل العمد مو  542/5



 على القتل الخطأ بنصر 545/0والماد  (( مؤبد والدية إ ا طلبدا  وو ال أولالسجو ا
مو العقوبة إ ا دفع الدية قبل صدور حكم ندائي في الدعوى فإ ا  يويعقى الجان))

حيل  وبالر م مو   لك وقع في تناقض(( دفعت الدية بعد صدور الحكم يوق  تنقي ه
والدية في القتل الخطأ  بقانوو القصاص عقوبة أسو  جعل مو الدية في القتل العمد 

مجرد مانع عقاق إ ا قام الجاني بأدائدا قبل صدور حكم ندائي في الدعوى وموققة 
 ا  كل مو أمنر ( 50)لتنقي ه إ ا أداها بعد صدوره، أي اً الم روع في الماد  

للدية القطع والجلد لقائمة العقوبات الأصلية دوو اة ار  إلى الدية ، كما لا نجد 
، ولا بترتيق تنقي  العقوبات المتعدد  مو الم روع المتعلقة( 20)مكاناً في نص الماد  

وفجأ  نجد الم روع قد تطر  لتعري  الدية ( مو الم روع 22، 22، 20)في المواد 
مبلغ مالي يل م الجاني : الدية : ))مو الم روع حيل نص على أو 55في الماد  

 . و لك بصدد تعريقر للعقوبات الأصلية (( ناً  على طلبدمر ل و  المجني علير بابدفع
مما يجدر اة ار  إلير هو أو الققر الجنائي قد تناول بالبحل التكيي  القانوني للدية 
في الم روع حيل ت اربت الآرا  حول صيا ة نصوص الم روع وخاصة أو 

و الم روع ولم م( 50)الم روع قد حدد العقوبات الأصلية والتبعية  في نص الماد  
أندا عقوبة أم تعويض ، وبناً  على  فيمما جعلدا مو ع  ك  اتكو الدية مو بيند

مو  20)قدمت اقتراحات بإدخال تعديلات على صيا ة الماد   ضه ا الغمو 
فدي لم تدرج  مو ( 2النص على عقوبة الدية في البند رقم )ما نصر ( الم روع 

وتنقل الغرامة إلى  -55-تبرها ك لك في الماد  العقوبات هنا مع أو ه ا الم روع اع
و هق رأ  ( مالية إ ا صح التعبير( عقوبات)لأو كليدما _ 0_بند مستحدل رقم 

و لك لأو الم روع منح أوليا  الدم الحرية في طلق  آخر على أو الدية تعويض
لى الدية أو التنا ل عندا ه ا مو ناحية ومو ناحية أخرى لكوو الم روع لم يرتق ع

وا  ا .. ))منر على أنر ( 500)موت الجاني سقوط الح  في الدية، إ  نصت الماد  
علير نلاحا أو الخلا  حول طبيعة  قبل الحكم وجبت في تركتر( أ  الجاني)مات 

الدية لا يحسمر مجرد تصريح الم روع بح  أوليا  الدم في طلق الدية أو التنا ل 
مو الم روع، فدو لم يأتِ بجديد في  542/5 555، 55) عندا كما يستقاد مو المواد

و لم يصرح ب لك إلا أنر لم يختل  في قابلية  ه ا الصدد وقانوو القصاص والدية وا 



الدية للسقوط بتنا ل أوليا  الدم، بل ولقد ق ى ب لك في العديد  مو الأحكام سوا  
 . ب أو دية العمد أو الخطأ 

 روع العقوبات مو الصعق الانتدا  نخلص إلى القول بأنر حتى في  و  أحكام م
 . طبيعة الدية  خصوصيةإلى رأ  قاطع حول 

لسنة  2سوا  في قانوو القصاص والدية رقم  النسبة للحديل عو مقدارالديةب -
الم روع الجديد لقانوو  وأ 5200لسنة  0بموجق القانوو رقم م المعدل 5250

اة ار  لمقدار الدية فاستندت م لم يتم 5250لسنة 2العقوبات فقي ال القانوو رقم 
القا ية بتطبي  ( مو قانوو القصاص 0)المحاكم لسد ه ا النقص على حكم الماد  

، حيل ق ت لقانوومة لنصوص ه ا ا ام ال ريعة اةسلامية الأكمر ملامباد  أحك
لدا حول واقعة قتل عمد بما في حكم  –على سبيل الممال  -محكمة جنايات طرابل 

خوتر –أو أوليا  دم المجني علير وهم ورمتر  وحيل)) :يلي  قد تنا لوا  -والدتر وا 
فقد تعيو الحكم بسقوط القصاص بالعقو ووجق ... لصالح المتدم عو القصاص 

، ولما كانت ه ه حسق ما اتق  علير جمدور الققدا  تكوو بمائة ...الحكم بالدية 
وفي النق  : )أنر قال  –صلى الله علير وسلم  –مو اةبل نقلًا عو رسول الله 

ك مقدر  الواحد  ومو مم فإو المحكمة قد استددت ب ل، (92) (المؤمنة مائة مو اةبل
لمجني علير هي مائة وب لك تكوو الدية الواجق دفعدا لأوليا  دم ار مندا بأل  دينا

ولكو رؤ  أو عدم تدخل الم رع لتحديد مقدار الدية في صلق  ،(93) ((أل  دينار
منر، إنما ي كل خرقا ( 5،0)ر م اعتبارها عقوبة بصريح المادتيو قانوو القصاص

مو قانوو العقوبات وهنا حاول ( 5) لمبدأ  رعية العقاق المنصوص علير في الماد 
التعرض لمسألة  5200لسنة  0الم رع تصحيح الو ع فقرر مو خلال القانوو رقم 

إلى القانوو رقم  ت ا ) تقدير الدية بنص صريح فق ت مادتر المانية بمايلي
م ماد  جديد  تحت رقم الماد  المالمة مكرر يجر  نصدا على النحو التالي 2/5250
وه ا يعني أو الدية التي يحكم بدا   ميحدد المقدار المالي بما يقبل بر ولى الد: 

                                                 
ومعارو  عناد أهال  –قاال اباو عباد البار وهاو كتااق م ادور عناد اهال الساير  –حديل رواه النسائي في سننر ورواه مالك فاي الموطاأ  (92)

إرجع اللى الدكتور عبد المجياد عباد الحمياد الا يباني الت اريع الجناائي  -ترالعلم معرفة مستقي ة يستغنى بدا عو الاسناد لانر أ بر المتوا
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الق ا  لابد أو تكوو بالقدر ال   يحدده أوليا  الدم، ومع  لك لم تسلم عقوبة الدية 
حيل  هق البعض إلى أو الدية مادامت عقوبة في نار ال ارع، فلابد  مو النقد،

وك لك ترك تقدير قيمة الدية ةراد  ( مو تعييو مقدارها سلقاً احتراماً لمبدأ ال رعية
ولقد سار م روع قانوو ، (94)  رعاً  ولى الدم فير مخالقة وا حة لما أستقر علير

م  فيما يخص مقدار 2/5250م القصاص والدية رق  والعقوبات على خطى قانو 
يحدد المقدار المالي للدية )) إلى أنر( مو الم روع 554)الدية ، فأ ار في الماد  

عندما ربط  للاجتدادوبد ا ترك الم رع الباق مقتوحاً ، (95) ((بما يقبل بر ولي الدم
مقدار الدية بما يقبل بر ولى الدم دوو أو يحدد قيمة معينة وه ا بدوره مخالقة 

ريحة لمبدأ  رعية الجرائم والعقوبات في ال ريعة اةسلامية وخاصة أو الدية ص
نما يترك  لك لل ارع  عقوبة  ات حد واحد لا يتدخل القا ي في تحديد مقدارها وا 
فتركدا دوو تقدير تجعل نص الماد   ام اً م وباً بالقصور، كما ي كك في كوو 

عويض يترك تقدير ه للقا ي حسق الدية عقوبة بل هي تعويض انطلاقا مو أو الت
يجعل النص  اسلطتر التقديرية، وهنا يوجد خلط بيو الدية كعقوبة والتعويض مم

الدية كعقوبة ، وبد ه الصور  لا  ةلالًا مو ال ك حول حقيقا، كما يرمي معيباً 
يتحق  مو ورائدا أية فلسقة عقابية سوى أندا مجرد تعويض معنو  لا أمر لر في 

يجق أو يخ ع القانوو وك لك الم روع للتعديل وأو يت مو تو يحاً  الردع، علير
فيما يتعل  بالقصل بيو الدية كعقوبة وبيو التعويض المدني وما يترتق على  وخاصة

المال بصر  النار عو  و لك مو وجوق تحديد عقوبة الدية بمقدار معيو م
  . خصية أو جنسية أو حالة المجني علير
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   الثانيـالفص
 اتالم تمع عل  مواكبة تطورالعقوبات  نقانو ع زباب أس

ناراً للتطور السريع للمجتمعات وا دياد متطلبات الحيا  مو جميع النواحي وه ا 
نولوجيا المتطور  بالتالي استل م ارتقاع الأسعار على الساحة الاقتصادية ودخول التك

العصر وما يحدل فير  كما لا ننسى دور اةعلام ال   أصبح مرآ  ،في  تى النواحي
وأ مات سوا  كانت اقتصادية أم اجتماعية أم مقافية أم دينية حيل  تمو صرا عا

 افة إلى تعقد الحيا  الاجتماعية وما تحملر صبح سلاح الدول في المواجدة بالاأ
جل الأمر في توسع دائر  الا طراق وعدم  مو تبعات للأفراد كل  لك كاو لر

افة إلى ما تعانير حالياً مو  غط  المجتمعات كافة بالا لاجتماعي فيالاستقرار ا
وفي ه ا ، عك  على الأفراد ونمط حياتدمسياسي في  تى المجالات وه ا بدوره ان

الخ م نجد القانوو الجنائي ب كل عام وقانوو العقوبات خاصة قاصراً على المواكبة 
 لك وجود نوع مو والاستيعاق وعلى التواصل مع متطلبات المجتمع، وقد نتج عو 

الت خم العقابي كرم  للإعلاو عو إفلا  العقوبة في مواجدة الجرائم أو الحد مندا 
إ اً  ، أ  أ مة يمر بدا القانوو العقابيوتعبر عندا أنامة العقوبات بوجود محنة 

تطور المجتمعات الحديمة والح ار  المعاصر  وما ن اهده اليوم مو تقدم قد ساهم 
رتقاع معدلات الجريمة وتطور وسائل ارتكابدا وخاصة بعد الانقتاح ب كل فعال في ا

وادور العولمة حيل انحلت القيم والممل العليا وانحطت الأخلا  وانت رت عباد  
وأع ائر والجرائم التي أصبح لكل ، (96)الماد  وال  و  الجنسي والاتجار باةنساو

ة تقاقم عدد الجرائم نوع مندا اختصاص ومتخصصوو ، فكل  لك أدى إلى م كل
وم كلة اللجو  إلى الطر   ير الم روعة لك   الجرائم المتعدد  إ ا  تقاقم مستوى 

كجرائم المخدرات ، ومما لا  ك فير أو العقوبة إ ا لم تحق  ، (97)الجرائم في المجتمع
الغاية التي و عت مو أجلدا فإندا تصبح  ير مجدية و ير نافعة بالنسبة للجنا ، 

فالكم الدائل مو الت ريعات  د الم رع نقسر أمام مع لة تحتاج إلى حلولوهنا يج

                                                 
 . 500ص  – 5552 –دم   دار القكر  –ال رائع والأخلا  بيو الح ار  والانحطاط   -محمد نجاح  نيق -أ (96)
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نما و ع العقوبة في مأ   أدى  العقابية لم يقلح في التصد  للجريمة والحد مندا وا 
و  كرناه في بداية  وال   تعاني  البحلإلى ما يسمى بالت خم العقابي ال   سب  وا 

ا تصبح العقوبة التي  رعت وسيلة للردع ، ومو هنمنر العديد مو الت ريعات العربية
و مو أهم أسباق قصور العقوبة أكما ، ا  للمجرميو وقو  الدفع للجريمةإكسير الحي

هناك أنماط مو السلوك اةجرامي لم تتخ  لحد الآو القوانيو الو عية موققاً  إو
ى سبيل الأنماط ن كر علومو ه ه وا حاً مندا  بر م وجود كم مو القوانيو العقابية 

قتل اة قا  وال   يعد م كلة مؤلمة جوهرها اليأ  والقنوط حيل نجد جل  – الممال
الت ريعات العربية لم تحدد موققدا منر ويح رنا هنا ق ية قتل حصلت في  در 

مو العمر ممانية  في جمدورية تون  حيل قدمت فيدا فتا  تبلغ5505يناير سنة 
المة مانو  بمدرسة حر  على قتل  قيقدا الصغير الم ةل تعلمدا بالسنو اع ر عاماً  ت  

جنايات  ةمحكموقد ق ت . والبالغ مو العمر أربع سنوات إ قاقاً علير مو آلامر 
مو  502المتدمة وبسجندا مد  خمسة أعوام تطبيقاً لأحكام القصل  بتون  بإدانة

لعام ، وقد أمار ه ا الحكم  جة في الرأ  اقانوو الجنائي طب  قرار الاتدامال
التونسي حيل نادى البعض ب رور  تعديل الت ريع الجنائي بما يلا م روح العصر 
و لك بمطالبة سو قانوو جديد لد ه الااهر  الجديد  حيل تبيو عدم وجود أ  قانوو 
و حادمة قتل القتا  ل قيقدا كانت أول  يرتك  علير رجال الق ا  ةصدار أحكامدم وا 

بينما كمر ه ا النوع مو الجرائم في فرنسا وهولندا  –حادمة تقع في جمدورية تون  
ه ا النوع مو القتل قتل عمد مع سب   تعد، فدل يمكو أو (98) وبلجيكا ولبناو

اةصرار والترصد أم قتل خطأ وخاصة أو الت ريعات العربية تحتكم إلى الديو 
فع أو ، إ  لا يوجد ما يقيد أو الداال   يحرم قتل النق  بدوو وجر ح اةسلامي 

لر أمر ما على المسؤولية الجنائية وجوداً أو  –الباعل على القتل ولو كاو نبيلا 
عدماً في جرائم قتل العمد بعد توافر الأركاو اللا مة لممل  لك القتل ولي  هنا حالة 

القصور أمام بعض  تقانوو العقوبا قد يصيقهك ا  وسطى بيو العمد والخطأ
للحيا  وما تحملر مو مآسي قد لا يتصورها  علسريالاواهر التي ينتجدا التطور ا
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نقسر   العقوبات بالتالي يجد قانوو ،أنقسدم وخاصة في مجتمعنا اةسلامي الم رع
قاصراً على  التكي  مع بعض الأنماط السلوكية وعاج اً عو إيجاد قانوو ج ائي 

بيو الحيو  انوو الجنائي لنصوص القلابد مو  المراجعة المستمر  ف علير ملائم لدا
حتى لا نصطدم بوجود فراغ ت ريعي مدى مواكبتدا لروح العصر   ووالتأكد موالآخر 

 . د  التي قد تنجم مستقبلاً بالنسبة لبعض الأنماط المتجد
مبدأ ال رعية ودوره في حماية الحقو  والحريات القردية  ةنر بالر م مو أهميأكما  -

، فقد أخ  قانوو العقوبات ر في جمودفإنر يعد مو الأسباق التي ساهمت ب كل كبي
علير قصوره عو تأميو الحماية الكافية للمجتمع  د الأفعال التي تددده مما لي  

ستوعق كافة فير نص ، فالم رع عاج  عو و ع تعري  مسب   امل وكا  ي
، بل المجتمع وتطب  عقوبات  ير عادلة التي قد تدددأنماط السلوك المستحدمة 

، مما يؤد  إلى ة مو الالتجا  إلى معاقبة الجنا لتي تن دها الجماعومددر  للغاية ا
، ولقد أدى ه ا الت مت في تطبي  نماط مو السلوك مو طائلة القانوونجا  ه ه الأ

ينما يمبت ارتكاق المتدم مبدأ ال رعية إلى أو واجر الق ا  ألوانا عديد  مو الحرج ح
وى أو يوقع العقوبة المحدد  بغض النار ، إ  لا يملك القا ي إ ا  مبوتدا سللجريمة

عدم ارتياح القا ي وفي ه ا ما لا يخقى مو القسو  بالجاني و  ،عو ارو  المتدم
، لد ا لم يجد هؤلا  حرجاً في بعض ة العقوبة للحالة المعرو ة أمامرمئواقتناعر بملا

بينر وبيو  الحالات مو أو يحكموا بالبرا   ر م مبوت الجريمة في ح  المتدم للحيلولة
القا ي في  ر، وهك ا استحال أممة لاروفرئيروندا قاسية و ير ملاالخ وع لعقوبة 

، لد ا يرى البعض توسيع بح مجرد آلة لا وجداو لداال مبدأ ال رعية إلى أو يص
ومع  لك يمكو  (99)السلطة التقديرية للقا ي مع إحاطتر بقيود تحول دوو تعسقر 

وسائل لجعل مبدأ ال رعية أكمر مرونة كما يمكو  تلافي ه ا النقد باللجو  إلى
راجعة المستمر  لنصوصر كما للم رع الحد مو جمود قانوو العقوبات مو خلال الم

، وملاحاة ما يعترير مو قصور أو تخل  عو مواكبة الأفعال هو  كر أسب  و 
عي اةجرامية المستجد  والتي تددد  أمو المجتمع وبالتدخل لسد ه ا القراغ الت ري
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و لك بإ افة ما يل م مو نصوص أو قوانيو عقابية تقي المجتمع مو خطور  أفعال 
إجرامية مستحدمة تددد أمنر ك لك فإنر في استطاعة الم رع الجنائي صيا ة 

بيو اعتبارات الدقة والو وح واعتبارات  و  اصوص التجريم على نحو يحق  التو ن
النصوص في  هتقسير ه رونة يمكنر الملا مة أ  ب كل يتيح للق ا  هام اً مو الم

 و  سياسة التجريم التي يتبناها الم رع بما يحق  الحماية للمجتمع  د الأفعال 
كما أنر يمكو للم رع الجنائي التخقي  مو حد  الجمود ال   ينسق ، (100)التي تددده

لقانوو العقوبات في ال مبدأ ال رعية الجنائية عو طري  عدم انقراد السلطة 
 يبر  عية بسلطة خل  الجرائم، على أو تقوض اةدار  في حدود معينة وهناالت ري

باعتبارها صور  خاصة  –دور فكر  تج ئة القاعد  الجنائية والقاعد  على بياض 
كوسيلة للخروج مو ه ا المأ  ، حيل  –ودقيقة مو صور تج ئة القاعد  الجنائية 

ة ، وو ع بعض نصوص جنائية يمكو للم رع الجنائي تج ئة بعض القواعد الجنائي
وتتجلى أهمية ، (101)على بياض، لا سيما في المجال اللائحي وتجريم المخالقات

هاتيو القكرتيو تقردهما بمي   هامة مؤداها، أندا أفكار مو صلق القانوو الجنائي 
 اتر ، ولم تكو وليد  ناام قانوني آخر، وهنا ن ير إلى أو تجربة الم رع القرنسي 

( القسم اللائحي)لمتمملة في تخصيص قسم خاص للمخالقات أطل  علير الجديد  ا
تعد تجربة رائد  في معالجة القصور ال   يكتن  قانوو العقوبات في ال مبدأ 

ولد ا إ ا ما رؤ   الاستقاد  مو فكر  تج ئة القاعد  الجنائية والقاعد  على  ال رعية
راعا  صقات محدد  في النص عديل نصوص قانوو العقوبات أو يتم مت  بياض عند 
النصوص مكتوبة، وا حة محدد ، تتكامل مع سائر  أو تكوو فيجقالجنائي 

النصوص التي ت ع القواعد العامة سوا  في مجال التجريم والعقاق أم في مجال 
بر ال ريعة اةسلامية  عن ير في ه ا المقام إلى ما تتمت، (102) اةجرا ات الجنائية

م والعقاق مو مرونة وسمو وتقو  على  يرها مو ال رائع خاصة في مجال التجري
وفي  لك ما يساعد على حل كمير مو الم كلات التي أتعبت علما  اةجرام والعقاق 
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مو يعارض تطبي  أحكام ال ريعة  كووا عي الت ريعات الجنائية الحديمة إلا أنر هنا
ي مجتمع يقوم على لا فإاةسلامية مو منطل  أو إقامة الحدود لو يكوو عادلًا 

أسا  أحكام ال ريعة اةسلامية فتطبيقدا دوو تمديد لبنا  القرد والمجتمع على أس  
تت مو نوعاً مو الالم لمو تورط في ارتكاق جريمة، فقي مجتمع لا يقوم  ةإسلامي

ما يكقي للتوق   على ه ا الأسا  ولا يوفر مقومات الحيا  يكوو هناك مو ال بدات
، فإ ا أقيمت الحدود ر م وجود ه ه ال بدات الدارئة لدا كانت في إقامة الحدود

كما أو  ،(103)إقامتدا مما لا ير ى الله عنر ولا يتس  مع أمره بالعدل واةحساو
اةسلامية المقننة ليكونوا على  تتطبي  الحدود يقت ي مو الق ا  استيعاق الت ريعا
لعقاق في ال ريعة اةسلامية حتى وعي تام بد ه العقوبات ال رعية وبقلسقة التجريم وا

 لك سيؤد   ولأ ،لا تكوو هناك صعوبة في تطبي  ه ه العقوبات وتردد في تنقي ها
عو تحقي  العدالة الجنائية وخاصة في الدول التي لا   يإلى عج  الق ا  الجنائ

وبالتالي يمكو أو نع و  ،يوجد في ناامدا الق ائي تخصيص للقا ي الجنائي
عو القيام  بأ را دا العقابية إلى ما يعانير الق ا  الجنائي مو أ مة   العقوبة رقصو 

جنائية سوا  مو ناحية المقافة القانونية وال رعية الغير متوفر  أو مو ناحية عدم 
ه ا و يره مو الم اكل التي تعترض الق ا   الاستقرار في الواائ  الق ائية،

لد ا مو ال رور  الاهتمام ، قانووال لنصوص السليم دوو التطبي الجنائي وتحول 
ب كل مت ايد بالق ا  الجنائي والم تغليو بر، كما يجق على الم رع الجنائي عند 

ال   أصاق المجتمع  رالتطور الكبيات ال رعية أو يأخ  في الاعتبار و ع العقوب
اةسلامي والاهتمام بدراسة ناريات ال ريعة اةسلامية  ات الأبعاد القانونية 

إلى أو للم رع  وأ  حتى يمكو لمختل  أفراد المجتمع اةلمام بدا يرها يسوت
الجنائي عند تطبيقر لأحكام ال ريعة اةسلامية أو  يراعي التغيرات الاجتماعية 

يستطيع أو يحق  أكبر استقاد  على  ىوالاقتصادية في المجتمع المعاصر حت
 . الصعيد العملي
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مو وع الردع ب كل عام  يلأول للعقوبة وههناك مسألة جد مدمة تتعل  بالغرض ا
حيل مبت على مر العصور بأو ت ديد العقوبة في بعض الجرائم قد يؤد  إلى 
التقليل مندا بينما قد لا يؤمر في البعض الآخر و لك ربما يرجع لعدم خطورتدا أو 
لعدم خطور  مرتكبيدا، إلا إنر حديماً وبعد التغيرات التي طرأت على المجتمعات، 

الواقع  ونلاحا أو مو وع الردع يحتاج إلى معالجة بصور  علمية  لك حيل تبيو م
إنر قد تم معالجتر مو خلال مندجيات تنقصدا الحقائ ، ولنبدأ في التو يح بأو 
العقوبات الج ائية بوجر عام قد تخدم بعض الاحتمالات فدي إما أو يكوو بع دا 

وى كردع خاص أو أندا تكوو  ات مؤمراً  ا فاعلية كردع خاص  أو  ير    جد
جدوى كردع عام أو  ير  ات جدوى كردع خاص أو عام ولعل ما يدور حول 
عقوبة اةعدام مو مناق ات وجدل فقدي وعلمي وقانوني خير ممال على طبيعة 

إ  لي  مو  ،الردع القائم على أقسى عقوبة عرفدا اةنساو وهي عقوبة اةعدام
عدام قد ف لت ندائياً كعقوبة رادعة خاصة أو كعقوبة الوا ح علمياً أو عقوبة اة

رادعة عامة بالنسبة لجرائم القتل والخط  والجنايات الخطير  التي يعاقق عليدا 
بمناسبة الحديل عو الردع نلاحا أو هناك بعض العقوبات  القانوو الجنائي باةعدام

ه العقوبات مملًا  التي قد يؤد  ت ديد العقوبة فيدا إلى التقليل مندا، ومو ه 
، إ اً ت ديد العقوبة أو الحد مندا هي مسألة تدور بيو ما يمر بر رمخالقات المرو 

انت ار بالتالي تؤد  إلى ، و المجتمع مو  اواهر وأنماط سلوكية قد تكوو  خطير 
  .القو ى وتدديد  أمو الجماعة  وبيو السياسة العقابية المتبعة داخل المجتمع 

مدما كانت أسباق قصور العقوبة على التكي  مع واقع الحيا   ربأننخلص إلى القول 
المتغير فإو  لك لا يعني الوقو  عند البحل عو ه ه الأسباق، بل لابد مو 

عر ر مو أفكار فلسقية حول السياسات العقابية المعاصر   ماةطلاع على ما يت
يجاد نوع مو التعا جوانقومحاولة الاستقاد  مندا في بعض ال وو الدولي في تبادل وا 

أحكام ال ريعة اةسلامية  العلمية والآرا  الققدية حول اتالمعلومات القانونية والناري
كما أو الم اركة في الندوات العلمية التي لدا علاقة بالجوانق القانونية قد ينتج عندا 

 لم ينتبر إليدا عند و عأفكار جديد  متطور  تلقت أناار الم رع الجنائي لأمور 
مما تقدمر  المؤتمرات الدولية العالمية لا ننسى الاستقاد  قدر اةمكاو كما  الت ريع



إلى   وأ  والوطنية مو بحول علمية في مجال مكافحة الجريمة ومعالجة المجرميو
أنر يجق اةطلاع على اةحصائيات والبحول العلمية والاجتماعية المقدمة مو 

  العقوبة كلما أمكو  لك باللجو  إلى طر  وتجنق تطبي لعلم الجريمة، والدراسي
نما  أخرى لمعالجة م اكل الجريمة انطلاقا مو أو ألم العقوبة لي  في  اتر  اية، وا 

هو و ع ناام جديد للقانوو الجنائي ية هي تقويم الجاني، إ اً الدد  هو وسيلة لغا
لقيم مع العمل على إعاد  النار في ا ،يحمل في طياتر فلسقة جديد  للعقاق

اةسرا  في استخدام الج ا  لأو  ،المعاصر عالاجتماعية محل الحماية في المجتم
الجنائي وحده قد يحدل أماراً سلبية تتممل في تعار ر مع القيم والمباد  الدستورية 

يجق التركي  على السياسة العقابية في المجتمع  يبالتالو .ية للدولة العصريةواةنسان
اهات الحديمة للسياسة الجنائية المعاصر  و لك للوصول إلى ومدى تما يدا مع الاتج

تقديم نما ج متطور  سوا  في قانوو العقوبات أم في قانوو اةجرا ات الجنائية بحيل 
تنسجم مع القيم المقافية والح ارية لمجتمعنا مع مراعا  ما تناد  بر منامات حقو  

دل على تطور النار  إلى العقاق اةنساو والمواطو والمؤتمرات الدولية مو أفكار ت
لنام العقابية المتقدمة علير أمل أو  تواكق الت ريعات العربية ا، في  اتر والغاية منر

يساهم بدوره في حماية  متكاملاً  اً عام اً لدينا في ال ريعة اةسلامية ناام وخاصة أو
يما يتعل  ف القيم والمصالح ويتقو  على جميع النام القانونية الو عية المعاصر 

للتجديد لمواكبة  اً ت ريعياً لكل  ماو ومكاو قابلاً عد بح  مكسبي وبالتجريم والعقاق فد
 . روح العصر

 
 
 
 



 الباب الثاني
 الات اهات الحديثة للسياسة العقابية المعاصرة

- :دـتم ي
ور م تنوع  ،العقوبة السبيل الوحيد لمكافحة اةجرام في المقدوم التقليد  عدتلقد  

رها فقد اتصقت بال د  والقسو  في التنقي  مو أجل ردع الجاني مو العود  إلى صو 
المقدوم الساب  لم ينجح  والجريمة أو مو أجل ردع الآخريو مو سلوك طريقدا ولك

في تكري  العقوبة كأدا  للق ا  على الجريمة بل لوحا أو موجات اةجرام بقيت في 
نما حالة ا دياد مما جعل الاهتمام ينصر  ل ي  فقط إلى الجريمة كرد فعل ماد  وا 

ومو هنا كاو لادور  ،أي اً إلى المجرم والارو  التي أدت بر إلى ارتكاق جريمتر
الاتجاهات الحديمة التي تناد  إلى الحد مو العقاق أمرها في الاتجاه إلى عدم 

و كاو هناك اختلا  يدور  ،اةسرا  في التجريم أو استخدام الج ا  الجنائي بيو وا 
أتخ    المعاصر ال الحد مو العقاق بالمعنى التقليد  والحد مو العقاق بالمعنى 

أ كالًا مختلقة  كما أنر مو نتائج أ مة التكي  التي يمر بدا قانوو العقوبات وما 
مواجدة متطلبات المجتمع وتغيراتر السريعة أو بادرت  في ينسق إلير مو عج 

الققدا  إلى ابتكار العديد مو الوسائل التي مو الت ريعات المختلقة مدعومة بآرا  
 أندا أو تساعد على ندوض القانوو الجنائي مو أ متر الحالية بغية إ قا  المرونة 
علير حتى يتمكو مو ملاحقة التطور الاجتماعي السريع ال   يلح  بالمجتمعات 

لت ريعات اةنسانية وما صاحبر مو تقدم قد يلح  ال رر باةنسانية، وقد حاولت ا
العقابية الحديمة الخروج مو أ مة ال رعية في مجال العقاق بالأخ  بالعديد مو 
المحاولات كاللجو  إلى إيجاد بدائل للدعوى الجنائية كالوساطة الجنائية والصلح في 
المواد الجنائية وابتكار وسائل جديد  تتيح للقا ي الحكم بتقريد العقوبة على نحو 

، تأجيل ، اةعقا  مو العقوبة ل ناام  بر الحرية ووق  التنقيومو ه ه الوسائ مسلي
أنر بصدور الموامي  الدولية واةعلانات  إلا ،النط  بدا، وتج ئة تنقي  العقوبة

العالمية لحقو  اةنساو أصبح لقلسقة العقاق مقاهيم جديد  لم تكو موجود  في 
مو العقاق سوا  تناول أ كال الحد آوعلى  و  ما سب   كره سو  ، الما ي



و كدد  للعقوبة في القكر التقليدية أم الحديمة في فصل أول مم حقو  اةنسا
 :وسيكوو  لك على النحو التالي، المعاصر

 .الحد مو العقاق مو مناور السياسة العقابية المعاصر   -:  القصل الأول
 .ر المعاصرحقو  اةنساو هد  العقوبة في القك -: القصل الماني

 
 
 
 
 
 
 



 الفص  الأو 
 الحد من العقاب من منظور السياسة العقابية المعاصرة

 ،هااي مرحلااة مدمااة فااي تاااريخ الب اارية، (104)إو ااااهر  الحااد مااو العقاااق :ةفكــرة عامــ 
و جااا ت فااي إطااار اةصاالاح العقااابي الاا   عاام الت ااريعات الجنائيااة الحديمااة،  وهااي وا 

الاجتماعيااااااة والسياسااااااية  إلا أناااااار فااااااي حقيقااااااة الأماااااار انعكااااااا  لماااااا يج مااااااو التغياااااارات
والاقتصااادية والتااي ساااهمت ب ااكل  ياار مبا اار فااي إنتاااج القاايم ، وأفكااار جديااد   ياار 

فالبحااال فاااي أساااباق وعوامااال ، (105)تلاااك التاااي كانااات ساااائد  فاااي القااارو التاساااع ع ااار
صااااااااية المجاااااااارم ودوافعاااااااار الجريمااااااااة لاااااااام يعااااااااد قاصااااااااراً علااااااااى القعاااااااال اةجرامااااااااي و خ

 لااااك البحاااال فااااي الجريمااااة كااااااهر  ى لااااإة باااال أصاااابح ي اااامل إ اااااف ،الااااخ...واروفاااار
اجتماعياااة، وفاااي إطاااار الصاااراع الاجتمااااعي القاااائم ماااع الأخااا  بعااايو الاعتباااار اااارو  
الحيا  الاجتماعية والم كلات التي يعاني مندا المجتمع والتي يكوو لداا الادور الأبار  
و فاااي الغالاااق فاااي ارتكااااق الجااارائم وهكااا ا اساااتقر فاااي الأ هااااو إلاااى أو مناااع الجريماااة أ

كافااة القطاعااات والقعاليااات  علااى يقتصاار علااى الناااام الجنائي،باال ألامكافحتدااا يجااق 
و لااااك بالا ااااتراك والتنسااااي  فيمااااا بيندااااا لتحقياااا    الاجتماعيااااة ومندااااا القطاااااع الجنااااائي

 .الأهدا 
إ اً العوامل السابقة والأسباق التاي أدت إلاى ف ال النااام العقاابي التقلياد  فاي تحقيا  

ت مناخااااً جدياااداً لقلساااقة عقابياااة جدياااد  تاااؤمو بالحاااد ماااو العقااااق أهدافااار هاااي ماااو  اااكل
وتبتدع أ كالًا وآلياات متعادد  للحاد ماو العقااق، وعليار ساو  نادر  أ اكال الحاد ماو 

 .سب  وأو درسنا أسبابر في الباق الساب   رالعقاق لأن
وه ه الأ كال تنقسم إلى أ كال مطبقة داخل الناام الجنائي وأ كال مطبقة خارج 

 : وسيكوو  لك في مبحميو على النحو التالي ( الج ا  اةدار )لناام الجنائي ا
 .سياسة الحد مو العقاق داخل الناام الجنائي  -:المبحل الأول

                                                 
عدم اةفراط في الالتجا  إلى نام العدالة الجنائياة كوسايلة لحماياة المصاالح وتناايم المجتماع والتخلاي عاو )يقصد بالحد مو العقاق  (104)

أمايو  -د( ر والخبا ةالقكار  التقليدياة فاي أو العقوباة لا يكرسادا إلا حكام ق اائي ويحصار تطبيقداا فاي الق اا  باعتبااره يممال الحيااد والن اها
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 ( .ج ا  إدار  عقابي)سياسة الحد خارج الناام الجنائي  -:المبحل الماني
- :المبحث الأو 

 :سياسة الحد من العقاب داخ  النظام ال نااي 
تساهم في الحد مو العقاق يأخ  الحد مو العقاق صوراً مختلقة مندا ، صور تقليدية 

حديمة استخدمت لمواجدة أنواع معينة مو الجرائم ، وفيما يلي سنقوم بدراسة وصور 
وبالتالي تقييم الدور ال   يمكو أو تقوم بر في خدمة سياسة الحد مو  ،ه ه الأ كال

 .العقاق وسيكوو  لك في مطلبيو 
 .الصور التقليدية للحد مو العقاق  -:المطلق الأول 
 . الصور الحديمة للحد مو العقاق  -: المطلق الماني
  -:المطلب الأو 

 :الصور التقليدية للحد من العقاب
لقد أتسمت العقوبات المقرر  للجرائم في قانوو العقوبات الليبي بال د  لاهتمام  

ية الردع بسبق تأمرهم بقكر  المنقعة الاجتماعوا عيدا بوايقة العقوبة في تحقي  
و العقوبة يجق أو تختار بحيل يكوو مو  أندا إالتي نادى بدا بنتام في قولر 

عو ارتكاق الجريمة لأندا تحدل توا ناً بيو اةقدام على الجريمة وبيو  عالامتنا
لأو  ،مةاةحجام عو ارتكابدا ومو مم يجد الجاني بأو مو مصلحتر ألا يرتكق الجري

المقرر لدا يجاو  ما يتحصل علير مو الجريمة مو منقعة أو ل   ل لك  ادت  ماة يلا
عقوبات اةعدام والعقوبات البدنية والعقوبات السالبة للحرية وقل الأخ  بناام بدائل 

مع  ،العقوبات السالبة للحرية وأقتصر ناام وق  تنقي  العقوبة على حالات محدد 
 ،ية الحديمة تدعو إلى الاهتمام بالمجرم أكمر مو الاهتمام بالجريمةأو السياسة العقاب

وتوسيع نطا  وق  التنقي  والتخقي  مو وطأ   ،وو ع بدائل للعقوبات قصير  المد 
السجو وتجديد نصوص قانوو العقوبات لي مل صور التجريم الحديمة المرتبطة 

لواائ  التي ينبغي أو يقوم بدا بحيل يكوو قادراً على ا ،بالتقدم العلمي والتكنولوجي
 . قانوو العقوبات 
ن ير إلى أو الأ كال التقليدية للحد مو العقاق التي يمكو أو  مبناً  على ما تقد

 .يتحدل عندا في قانوو العقوبات الليبي هي وق  التنقي  واةفراج ال رطي والغرامة



 : وقف تنفي  العقوبة  -:أولاً 
ة في الت ريعات الجنائية المعاصر  وبر م  لك لم تحا ه ه المؤسسة تحتل مكانة هام

متعدد  ولكندا   يمدمة متروكة للققر ال   قدم تعار بتعري  ت ريعي لدا فبقيت ه ه ال
 ات م موو واحد تقريباً هو تعلي  تنقي  العقوبة على  رط موق  خلال مد  تجربة 

ققر القرنسي وق  ، وب كل قريق مو ه ا التعري ، يعّر  ال(106)يحددها القانوو
دوو ارتكاق جريمة أخرى  سلطة مخولة للقا ي بموجبدا يأمر بانق ائدا التنقي  بأنر

ومو ه ا التعري  يت ح أو ، تستوجق الرجوع عو ه ا الأمر، تنقض العقوبة ندائياً 
ولكو لأسباق  ،علير واستحقاقر للعقاق موق  التنقي  يقترض مبوت إدانة المحكو 

خلال السلطة التقديرية المخولة للقا ي يتم وق  تنقي  العقوبة يقدرها الم رع ومو 
 إعقا  المحكوم علير مو العقوبة لمد  معينة وبناً  على  روط معينة إ ا تحققت أمكو

ندائياً، ولكو الم رع القرنسي أدخل العديد مو التعديلات على ناام وق  التنقي  لعل 
وال   ألغى النصوص التي  5525ير فبرا 55أبر ها التعديل ال   جا  بر قانوو 

لسنة  220كانت تمنع وق  التنقي  وك لك التعديل ال   تم بموجق القانوو رقم 
المسمى قانوو الأمو  5545فبراير  5، والتعديل ال   تم بموجق قانوو 5500

 والحرية، وال   قيد مو نطا  السلطة التقديرية الواسعة للقا ي في تطبي  العقوبات
 ل في نطاقدا منح وق  التنقي  أو عدم منحر ولكو ه ا القانوو سرعاو ماوالتي يدخ

ليستقر ناام وق  التنقي  في صورتر  5540يونيو  50تم إلغاؤه بموجق قانوو 
الحالية أما بالنسبة لبعض الت ريعات العربية كالت ريع المصر  والسور  فنجد أو 

يع القرنسي حيل أدخل ه ا الناام ناام وق  التنقي  لديدا لا يختل  كميرا عو الت ر 
أما الت ريع السور  فقد عر  ه ا الناام  5502في قانوو العقوبات المصر  سنة 
وقد أختل  كل ت ريع عو الآخر بخصوص  5525مع صدور القانوو الحالي سنة 

ويبدو أو نطا  وق  التنقي  في  ،نوع الجرائم التي يقع فيدا وق  تنقي  العقوبة
حبسا  ةً فقط والتي لا تتجاو  عقوبتدا سن   محصور عمليا بالجنحالت ريع المصر 

و كاو نص الماد  قد أجا  وق  التنقي  ( 22)الماد   مو قانوو العقوبات المصر  وا 
بالنسبة للجنايات إلا أو ا تراطدا بأو تكوو العقوبة هي الحب  لمد  سنر كحد 
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يا الجنايات المقترنة بع ر أقصى يعني أو الجنايات التي يمكو وق  تنقي  هاهي عمل
 ، م.ع500قانوني فقط كصغر السو أو الع ر القانوني المنصوص علية في الماد  

وال   يستقيد منر ال وج ال   يقاجئ  وجتر بحالة التلب  بال نا فيقتلدا بالحال وه ا 
 يحّول الجريمة مو الوص  الجنائي إلى_الع ر القانوني وف  ما استقر علير الققر 

أما الت ريع السور  فقد نص ك لك في  ة  الجنحو  أ  تتحول إلي جنحالوص
بإجا   وق  التنقي  بالنسبة للجنايات المقترنة بع ر   مو قانوو العقوبات، 524الماد  

قانوني إ ا صدر الحكم بالحب  لأو الأع ار القانونية مو  أندا أو تحول الجناية 
  في مواد الجنح والجنايات المقترنة بع ر إلا أو تسبيق الأحكام الصادر   إلى جنحة،

قانوني هي ما تبرر ما  هق إلير القا ي في منطوقر وه ا التسبيق كما نعر  
تحكمر جملة مو ال وابط يلت م بدا القا ي عند إصدار أحكامر و لك ل ماو 

 .تحقي  العدالة الجنائية 
أو تلجأ إلى وق  تنقي   فقد أجا  الم رع الليبي للمحكمة –بالنسبة للت ريع الليبي 

العقوبة إ ا توافرت بعض ال روط المتعلقة بالجاني مو جدة وبالعقوبة نقسدا مو 
فقيما يخص الجاني فإنر مو المقترض أو يكوو لدى المحكمة قناعة  –جدة أخرى 

بأو المحكوم علير لو يعود إلى ارتكاق جرائم أخرى وتستخلصدا مو أخلاقر، 
ارتكبت فيدا الجريمة، أما فيما يتعل  بالعقوبة فيجو   وما ير، أو الارو  التي

وق  تنقي ها في مجال جرائم معينة وهي الجرائم التي يحكم مو أجلدا بالحب  لمد  
لا ت يد على سنة أو بالغرامة، ومراعا  لسو المحكوم علير، فإنر يجو  أو يطب  على 

و عمره وق  تنقي  الصغير يقل عمره عو المامنة ع ر وعلى مو بلغ السبعيو م
ويصدر الأمر بوق  ( عقوبات ليبي 55/م)الحب  ال   لا ت يد مدتر على سنتيو 

التنقي  في نق  الحكم القا ي بالعقوبة وتكوو مدتر خم  سنوات تبدأ مو اليوم 
وقد ي تمل وق  التنقي  ( عقوبات ليبي 555/5 -م) فير الحكم ندائياً  ال   يصبح

 لك مع  ة معاً أو على ج   مو عقوبة الغرامة لتناقضعلى عقوبتي الحب  والغرام
ولا يترتق على الأمر بوق  تنقي  العقوبة الأصلية  الغرض ال   فرض مو أجلر

المحكوم بدا وق  العقوبات التبعية وسائر الآمار الجنائية مالم يت مو الحكم خلا  
لقانوو العقوبات ، كما ن ير هنا إلى الم روع الجديد (عقوبات ليبي 550/5 -م) لك 



ناام وق  التنقي  و روطر تقريباً بنق  م موو ( 55)فقد ت مو ك لك في مادتر 
نستخلص مو  لك أو الخطة التي اتبعدا الم رع .مو قانوو العقوبات  550الماد  

الليبي بالنسبة لناام وق  التنقي  قد تجد صداها في العقوبات قصير  الأمد ، وخاصة 
إلا إنر تبقى أهميتدا محدود  ومحصور  في مواد الجنح  سيطةالبفي نطا  الجرائم 

وبعض المخالقات ، وه ا ما يعرض الناام للنقد ، كما أو المعاملة العقابية التي 
ينطو  عليدا ه ا الناام تكاد تكوو معدومة حيل أو ترك المستقيد منر حراً دوو 

 ،العقابي  ير متوفر رقابة وا  را  كافييو مما يجعل تحقي  التأهيل أو اةصلاح
وأخيراً ن ير إلى أو ناام وق  التنقي  مبني  التالي يصبح ه ا الناام مو ع  كوب

على مقة كبير  بقناعة القا ي وسلطتر التقديرية ، ل لك فإو تقييد ه ه السلطة أو 
مصادرتدا تماماً في بعض الأحياو يخل بد ا الناام ويحول دوو تحقي  أهدافدا 

ل  بالحد مو العقاق في العقوبات السالبة للحرية قصير  الأمد ، وخاصة فيما يتع
ل لك لجأت بعض الت ريعات إلى الأخ  بناام اة را  الق ائي على تنقي  

 .بر قا ي التطبي  في ه ا الناام العقوبات و لك لأهمية الدور ال   ي طلع
  :الإفراج الشرطي -:ثانياً 

لحا ر في أ لق الت ريعات الحديمة و لك اةفراج ال رطي معمول بر في الوقت ا
ع ال   هو ع و فير مو ناحية لما لر مو فائد  للجاني مو ناحية وللمجتم

سبيل المحكوم علير ال   يمبت صلاحر   ، واةفراج ال رطي هو إخلا(107)أخرى
واستقادتر مو برامج التد يق داخل السجو و لك قبل انق ا  مد  عقوبتر وبنا  على 

التي يتم بدا اةفراج  ال روطوه ا التعري  يادر لنا   (108)قانوناً   روط محدد 
مو بانق ا  المد  المتبقية  إلالي  إنداً  للعقوبة، فالعقوبة لا تنتدي  وال رطي وه

دوو إلغا  للإفراج بل هو مجرد تعديل لأسلوق تنقي ها، أ  استبدال الحكم الجنائي 
رى فدو لي  إفراجاً ندائياً فدو عر ة تقييد الحرية بسلبدا مو جدة ومو جدة أخ

للإلغا  إ ا ما مبت عدم الت ام المستقيد منر بال روط والواجبات التي يقر دا علير 
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عطائر، أ  لي  حقاً للمحكوم القانوو وأخيراً فدو جوا   تقدره السلطة المختصة بإ
 .علير

بما يوفره مو  ومما لا  ك فير أو ناام اةفراج ال رطي يحق  العديد مو الأهدا 
نر يؤد  إلى إعداد المحكوم علير أإلى  لك   وأ  ،م ايا في تقريد المعاملة العقابية

ةعاد  اندماجر بالمجتمع ويجنبر بالتالي مساو  الانتقال المقاجئ مو وسط السجو 
إلى المجتمع علير فإو ال روط التي تحكم ه ا الناام في الت ريعات الجنائية تكاد 

ي ترط فيدا  تيسوا  مو حيل ال روط المتعلقة بالمحكوم علير وال تكوو متطابقة
المالية المترتبة  تإمبات حسو السلوك داخل السجو وتنقي  ما يقع علير مو الالت اما

علير أو ال روط المتعلقة بالمد  التي يجق علير أو يم يدا في السجو وهي متق  
  5522لسنة  20قانوو الليبي رقم مو ال 40/ م)ملامة أرباع مد  العقوبة،  -عليدا 

، وحددها الم رع (مو قانوو تنايم السجوو المصر  25/الماد  )و( ب أو السجوو
 055/م)القرنسي بنص  المد  بالنسبة للمجرميو المبتدئيو وملميدا بالنسبة للعائديو 

، وفيما يتعل  بالجدة صاحبة الاختصاص بمنح اةفراج ال رطي فبعض (إجرا ات
بالتالي توكل بر إلى اةدار  ، و ات تعد اةفراج ال رطي مو الأعمال اةداريةالت ريع

العقابية بينما يراه البعض الآخر أو الجدة المختصة هي الق ا ، فقي الت ريع 
مو قانوو تنايم السجوو بناً   20المصر  يكوو قرار اةفراج طبقاً لنص الماد  
ما في سوريا فإو الجدة المختصة هي على موافقة مو مدير عام مصلحة السجوو بين

، أما الت ريع القرنسي فقد أخ  بناام مختلط (عقوبات سور  505.م)الق ا  
ديسمبر يختص قا ي تطبي  العقوبات بمنح  55فطبقاً لقانوو ( ق ائي إدار )

ملال  لىاةفراج ال رطي بالنسبة للمحكوم عليدم بعقوبة سالبة للحرية لا ت يد ع
الملال سنوات فإو الاختصاص باةفراج يكوو  لىا  ادت العقوبة عسنوات، أما إ 

بينما الم رع الليبي أسند أمر اةفراج ، لو ير العدل بناً  على اقتراح قا ي العقوبات
 225.م ) عو المحكوم علير إلى النائق العام بناً  على طلق اةدار  العامة للسجوو

إو تنقي   م رع الليبي تنطل  على أسا وخطة ال، (109)( مو قانوو اةجرا ات الليبي
الأحكام الق ائية إنما هي مو صميم اختصاص النيابة العامة وب لك يكوو الم رع 
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وأخيراً نأتي إلى الدور ال   ، الليبي قد حال دوو تدخل الجدات اةدارية في التنقي 
قوبات يمكو أو يلعبر اةفراج ال رطي في خدمة الحد مو العقاق وخاصة بالنسبة لع

الحب  الطويلة، فكما لا حانا، لي  بال رور  أو يؤد  اةفراج إلى استبعاد العقوبة 
نما تخقي  العقاق كلياً، ونخلص إلى أو اةفراج ، هو حد مو العقاق أي اً  ،وا 

الطويل ال رطي يمكو أو يكوو أحد أ كال الحد مو العقاق كبديل لعقوبات الحب  
توسيع نطا   مولر و لك مو خلال تقليص الحد المد  نسبياً وخاصة إ ا ما تم 

، واةفراج ال رطي بالو ع الحديل لم يعد ى للمد  المتعيو ق اؤها في السجوالأدن
يقتصر على مجرد تقييد الحرية بل أصبح يعتمد على المراقبة والمتابعة والمساعد  

أ  ناام  مما يحق  الأهدا  العقابية للإفراج ال رطي وبالتالي لا مجال لمقا لة
 .آخر علير 

قد تلعق الغرامة دوراً لا يستداو بر في الحد مو العقاق وخاصة  :الغرامة -:ثالثاً 
ومندا أندا عقوبة مرنر يمكو أو تتدرج بحسق جسامة  ،إندا تتمي  بم ايا كمير 

، كما أندا  ير مكلقة فلا يقت ي تنقي ها وقتاً ولا كلقة مالية طور  الجانيالجريمة وخ
ه ا باة افة لكوندا تحد مو الآمار  ،إ ا ما قورنت بالعقوبات السالبة للحرية كبير 

، وه ا وم كلة العود  إلى صقو  المجتمع السلبية للحب  القصير المد  كالاختلاط
لا يعني أو الغرامة تقتقر إلى عيوق بل قد ت يد عيوبدا على م اياها فدي مخالقة 

ولكو مع  ،وك لك مخالقة لمبدأ  خصية العقوبةلمبدأ المساوا  بيو المحكوم عليدم 
نجد أندا قد تؤد   ،إ ا ما قيمناها كبديل للعقوبات السالبة للحرية القصير  المد  ، لك

 ر دا وتتجنق مساو  الحب  أما فيما يتعل  باللجو  إلى اةكراه بالحب  في حال 
  إلى اةكراه مو فإو اللجو  ،إعسار المحكوم علير بالغرامة أو امتناعر عو دفعدا

نما مجرد إجرا  تنقي    ايتر  حيل التكيي  القانوني لي  عقوبة بالمعنى الدقي  وا 
ال غط على المحكوم علير لدفع الغرامة ويمكو تجنق ه ا اةجرا  باللجو  إلى 
وسائل وآليات لتقاد  الحب  أةكراهي كتأجيل تنقي  الغرامة أو تقسيط مبلغدا أو 

ومع كل  لك فنرى اللجو  للغرامة خاصة في ، خارج السجواستبدالدا بالعمل 
العربية كبديل للعقوبات قصير  المد  قد تحق  أهدا  العقوبة وبالتالي تحد  ات ريعاتن

مو اللجو  إلى العقوبات السالبة للحرية قصير  المد ، وهنا ن ير إلى أو مو أوجر 



ليبي الاتجاه إلى تقليص عقوبة التحول اةيجابي في السياسة العقابية في الت ريع ال
والتوسع في عقوبة الغرامة لتحل محلدا مو التعديل الجديد لقانوو   طالحب  البسي

العقوبات وال   بموجبر أ حت عقوبة الغرامة تحتل نصيق الأسد في الجنح 
  .               والمخالقات ولم يب  سوى عدد  ئيل مو الجنح المعاقق

 .ة أو بأ  مندما بالحب  أو الغرامة على سبيل التخييرعليدا بالحب  والغرام
- :المطلب الثاني

 :الصور الحديثة للحد من العقاب
إلى جانق الأ كال التي تعر نا لدا في المطلق الساب  والتي تساهم ب كل كبير 

و العقاق ، فإو ممة أ كالًا جديد  للحد مالعقاق كبدائل لعقوبة الحب في الحد مو 
 دا داخل بعض الت ريعات الجنائية كبدائل أي اً لعقوبةلتأخ  مكان ادرت مؤخراً 

الغرامة  –، الت غيل المراقق  كال، ومو ه ه الأالحب  أو للتخقي  مو وطأ  السجو
 . تج ئة العقوبة –اليومية 

  -:  المراقبـالتشغي -:أولاً 
بيئة بعد أو تطورت النام العقابية ادرت أفكار تدعو إلى  رور  الاتصال بال

الخارجية، لا يكوو المحكوم عليدم مقصوليو عو الوسط الاجتماعي ال   ينتموو 
يجق  اً إلير لما في  لك مو عواقق وخيمة تحيط بالمحكوم عليدم باعتبارهم أناس

التحوط مو التعامل معدم لمحاولة إصلاحدم ودفعدم للتعايش مع أفراد المجتمع بعد 
ل يمكندم مو الحيا  بسلام ووئام، ونحو في خروجدم مو المؤسسات العقابية ، ب ك

ه ه الج ئية لا نريد أو نتعرض للعمل العقابي ب كل عام ولكننا سو  نتطر  إلى 
العمل العقابي المراقق و لك لأو رؤية الم رع في ه ا المجال تتنا م مع القلسقة 

عو ساحة  –ولو ب كل  ي   –الحديمة للعقاق بمحاولة إبعاد المحكوم عليدم 
حياتدم بأو يعملوا في إطار ما يسمى بالبديل عو عقوبة  اسو المؤسسات العقابية ليمار 

 –حج  الحرية والعمل العقابي قد يستخدم كبديل عو الحب  أو كبديل عو الغرامة 
فالعمل كبديل عو الحب  عرفر القانوو الليبي ونص علير في الماد  المانية والع ريو 

 القصير  ولكل محكوم علير بالحب))الأخير  على أنر  مو قانوو العقوبات في فقرتدا
أو يطلق بدلًا مو تنقي  عقوبة الحب  علير ت غيلر خارج  لمد  لا تجاو  ستة أ در



السجو وفقاً لقانوو اةجرا ات الجنائية ، إلا إ ا نص القانوو على حرمانر مو ه ا 
 ((. الخيار

بالت غيل خارج المؤسسات ، ا النص فكر  استبدال عقوبة الحب حيل أورد ه 
العقابية وهنا يلاحا أو النص الليبي قد جعل الستة أ در هي التي ت كل الحب  

تق  مع ما  هبت إلير اللجنة التح يرية لمؤتمر لندو امد وب لك يكوو قد القصير الأ
حيل انتدت إلى أو  5520سنة (( ستراسبورج))والتي انعقدت في ( 5520)سنة 

ر ر الأمد لا تحددها عاد  القوانيو أو اللوائح، إ اً الت غيل يقتصعقوبة الحب  القصي
لا تتجاو  سنة إلا أنر بالنار إلى الأحكام الصادر   على العقوبات قصير  الأمد التي

ا لبدا تجمع بيو الحب  وال غل ه ا مو جانق ف لًا على أو الم رع قد  ونجد أ
لماد  الرابعة والع ريو مو قانوو و ع قيداً على السلطة التقديرية للق ا  بنص ا

 :عقوبات حيل أتت بأحكام ملامة هيال
 روجوق أو يقترو الحب  بال غل، إ ا كانت العقوبة المحكوم بدا سنة أو أكم -5

 . الأحوال الأخرى المعينة قانوناً  وك لك في
 .الحب  البسيط في أحوال المخالقاتوجوق الحكم دائماً ب -5
 .الحكم بالحب  البسيط أو مع ال غلو  فيما عدا ما سل  يج -0

رج ل ا حتى تتمكو مو تحقي  أ راض العقوبة التي أصبحت وفقاً للقلسقة الحديمة تتد
لردع إلى أو وصلت إلى التد يق واةصلاح، وحتى تعطي فامو الانتقام فالتكقير 

المحكوم عليدم بعقوبات قصير  فرصة ةصلاح ما أنكسر و لك بإبعادهم عو ساحة 
وربطدم بالبيئة الخارجية عو طري  الت غيل خارج  –سجوو ولو كاو ب كل محدود ال

علير نأمل مو الم رع الليبي أو يولي فلسقة الت غيل المراقق ، المؤسسة العقابية
 الم يد مو الاهتمام وأو يتدخل في نص الماد  المالمة والع ريو مو قانوو العقوبات

ر القا ي حكمر فيدا ولا ي ملر بال غل إلى بأو ت اد المد  التي يجو  أو يصد))
السنتيو حيل يمكو للمحكوم علير أو يطلق إبدال الحب  بال غل خارج المؤسسة 

النيابة العامة أو  –وبالطبع أو الموافقة على الت غيل رهينة برأ  الجدات المختصة 
داخل تكوو العقوبة  اً الت غيل المراقق قد تحق  أهداف ، فقلسقة((قا ي اة را 

السجو قد عج ت عو تحقيقدا فدي إ افة إلى أندا تقلل عدد الن لا  بالمؤسسة فإندا 



تحق  فائد  اقتصادية ترجع على المجتمع بت غيلدم في أعمال تدر على المجتمع 
أموالًا، كما أندا تمكو المحكوم عليدم مو متابعة أسرهم بعد انتدا  ساعات العمل، 

إو ه ا الناام إ ا ما أخ  بر فإنر سي كل فلسقة كما أنر ف لًا عو كل ما سب  
جديد  للحد مو العقاق حيل تقيد حرية المحكوم علير، مع إبقائر خارج السجو، ل لك 
الأمر يحتاج إلى معالجة مو قبل المكلقيو بإدار  السجوو والم رفيو عليدا، أما 

كبديل للغرامة التي  سب  وأو تكلمنا عو اةكراه البدنيفبالنسبة للعمل كبديل للغرامة 
مو قانوو اةجرا ات الجنائية ال   يجي  اةكراه البدني  222نصت علير الماد  

لتحصيل المبالغ النا ئة عو الجريمة المق ي بدا للمحكوم علير ويكوو اةكراه 
بالحب  البسيط وتقر مدتر باعتبار يوم واحد عو كل خمسيو قر اً أو أقل ، فقي 

 يد مد  اةكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام مواد المخالقات لا ت
لا ت يد مد   –للمصاري  وما يجق رده والتعوي ات، وفي مواد الجنح والجنايات 

اةكراه على ملامة أ در للغرامة وملامة أ در للمصاري  وما يجق رده والتعوي ات 
ام منتقد بسبق النقد ال   وه ا النص بدوره يممل ناام الحب  البديل للغرامة وهو نا

وجر إلير فقد نادت بعض الأصوات بقكر  ناام العمل اةصلاحي دوو سلق الحرية 
على مو يمتنع عو دفع الغرامة، ويبدو أو القانوو الليبي قد انتدج سبيل الأخ  بناام 
العمل كبديل للغرامة والمصاري  وما يجق رده والتعوي ات فقد أورد في نص الماد  

للمحكوم علير أو )):  على أنر( إبدال اةكراه)إجرا ات جنائية تحت عنواو ( 200)
يدو  أو العمل استبدال اليطلق في أ  وقت مو النيابة العامة، قبل صدور الأمر 

وه ا النص جا  تالياً للنصوص السابقة وبالتالي فإنر (( باةكراه البدنيصناعي ال
ا وتجسيدا لمسلك الابتعاد عو و ع ي ملدا وبالر م مو أو ه ا النص ي كل تطور 

المحكوم عليدم بالسجوو إلا أنر لا يخلو مو نقص يعترير، و لك لأو طلق اةبدال 
علير فإننا نديق بالم رع أو يقوم  ،مقيد بأو يكوو قبل صدور الأمر باةكراه البدني

أ  ( بةالرقا)بتعديل ه ا النص حتى نعطي للمحكوم علير خياراً أوسع وهنا يبقى لدينا 
مو  202مراقبة العمل العقابي حتى يؤتي فائدتر المرجو  منر، وهنا نصت الماد  

قانوو اةجرا ات الليبي أو ي غل المحكوم علير في ه ا العمل بلا مقابل ةحدى 
جدات الحكومة أو البلديات مد  مو ال مو مساوية لمد  اةكراه وتعيو أنواع الأعمال 



لير فيدا والجدات اةدارية التي تقرر ه ه الأعمال، التي يجو  ت غيل المحكوم ع
المختص ولا يجو  ت غيل المحكوم علير خارج المدينة ( الأميو)بقرار يصدر مو 

أو المنطقة التابع لدا، ويراعى في العمل ال   يقرض علير يومياً، أو  ،الساكو بدا
حدد القانوو يكوو قادراً على إتمامر في ار  ست ساعات بحسق حالة بنيتر وقد 

ك لك  كل الرقابة و لك حتى لا يكوو العمل خارج المؤسسة وسيلة للدرق مو تنقي  
العقوبة فتمملت الرقابة في  كل تدديد بالتنقي  عو طري  إرسال المحكوم علير إلى 

مما يجدر اة ار   –السجو كج ا  على إخلالر وعدم احترامر للقرصة التي منحت لر 
ل المراقق فكر  ناجحة كبديل عو عقوبة الحب  في بعض الجنح إلير أو فكر  الت غي

وهي تدل على تطور الأفكار فيما يتعل  بمكافحة اةجرام لد ا نجدها قد انت رت 
ب كل كبير في كمير مو الت ريعات المعاصر  كالت ريع المصر  والقرنسي حيل 

يو، فالعمل إما أو  كل وأهتم الت ريع القرنسي بد ا الناام اهتماماً كبير ومي  بي
وفي الحالتيو هناك أسباق دعت الم رع ، يكوو عقوبة أصلية أو بديلًا للسجو

القرنسي إلى الأخ  بد ا الناام ب كلير وهي عديد  أهمدا م كلة ا دحام السجوو، 
وه ا السبق يعد مو أول الأسباق التي تعاني مندا السجوو الليبية وتحول دوو 

أم  ة رات الحالية لقانوو السجوو سوا  السجوو الرئيسيتصني  الن لا  بدا، فالمؤ 
خر ون ير إلى إنر ما ال ر بيو الحيو والآوبالر م مو المحاولات التي تاد ،المقتوحة

 اً واقع السجو يحتاج إلى الكمير حتى نستطيع القول بأو السجو قد أصبح مكان
 غيل المراقق ب كل لد ا فإو محاولة تجسيد فكر  الت ،للإصلاح والتربية والتأهيل

أف ل يحتاج إلى مناق ة الت غيل المراقق مو قبل المتخصصيو وفقاً لقلسقة الوقاية 
مع الأخ  في الاعتبار تعديل نصوص القانوو حتى تعطي للقا ي الجنائي  ،والعلاج

سلطة أوسع في استبدال العقوبات القصير  الأمد بالعمل العقابي وا عطا  قا ي 
و للعمل خارج المؤسسة وملت ميو و جال في تحديد مو هم مؤهلوجد الم اة را  إو

يتر مقيد  ولو كاو حر ت ال بال روط المقرو ة عليدم باعتبار أو المحكوم علير ما 
 .خارج المؤسسة

 :الغرامة اليومية -:ثانياً 



ه ه العقوبة هي أي اً إحدى  البدائل الحديمة التي أصبحت تستخدم على نطا   
ريعات الجنائية و لك للحد مو عقوبة السجو وخاصة في ق ايا واسع في بعض الت 

يونيو  50حوادل المرور، فقد أدخل الم رع القرنسي ه ه العقوبة بموجق قانوو 
 505ر0 –  505) ، مم دخلت قانوو العقوبات الجديد لتحتل أحكامدا المواد 5540

ة الغرامة و لك كبديل للحب  فلو أراد القا ي إن ال عقوب( 52 – 505ر 5 –
اليومية بح  متدم ما فإو علير أو يبادر أولًا بستيو يوماً ، مم علير أو يحدد قيمة 
كل يوم، ومع كل  لك فإو المبلغ المقروض أو يحكم بر في الغرامة اليومية لا يكوو 
نما بعد انق ا  أيام الغرامة المحدد  أ   مستح  الأدا  عقق صيرور  الحكم باتاً وا 

اً، وعلى ه ا فإو أيام الغرامة تنطو  على مو صيرور  الحكم باتّ  بعد ستيو يوماً 
وبالر م ،  ئتدا إ ا قررت المحكمة تقسيطداتأجيل تنقي  الغرامة وقد تنطو  على تج

مو أهمية ه ه العقوبة كبديل للسجو إلا أو اةحصائيات الجنائية في بعض الدول 
إلى قلة استخدامدا ويبدو أو  التي تأخ  بد ه العقوبة وخاصة في فرنسا حيل ت ير

نما إلى وجود  االسبق في قلة استخدامد لا يعود إلى قصورها عو تحقي  أهدافدا وا 
ملا مة في تحقي  بدائل أخرى للحب  والتي ربما يكوو استخدامدا أسدل وأكمر 

العربية مو  أنر  ا، ل لك في استخدام ه ه العقوبة في ت ريعاتن(110)أهدا  العقوبة
قوبة الحب  كج ا  تقليد  لأ لق الجرائم وما يترتق علير مو أمار الحد مو ع

 .الجنائية توخاصة إو أنامتنا العقابية تقتقر إلى التنوع في الج ا ا
بالنسبة للت ريع الليبي فقد عالج الم رع م كلة حوادل الطر  أو الحد مندا بو ع 

 ، وقد كانت 42لسنة  55مجموعة مو الج ا ات لمكافحتدا بموجق القانوو رقم 
مو  مو الج ا ات المقرر  لحوادل السير إ  مبت للم رع ( القور )الغرامة اليومية 

الليبي أو الدفع القور  للغرامة قد يحق  الردع السريع للمخالقات ول لك عمل الم رع 
الليبي مو أجل تقعيل دور الج ا   في مكافحة حوادل السير على التأكيد على 

ب أو تنايم  5250لسنة (  520)ال عبية العامة للأمو العام رقم  تطبي  قرار اللجنة
إجرا ات الدفع القور  للغرامات وكيقية تحصيلدا وتوريدها وحقا ومائ  المركبات 

                                                 
 002 – 000ص  -المرجع الساب  –محمود طر جلال  (110)



وأخيراً نأمل مو الم رع الليبي إعمال ه ه  ،(111)م5250/ 2/  52الصادر بتاريخ 
لأو الدفع القور  قد يحق  الردع  ج اً  لأ لق الجرائم و لك( الغرامة اليومية)العقوبة 

ال   تعج  عنر بعض العقوبات الأخرى التي تتطلق وقتاً في تنقي ها كما إندا 
تواكق التطور في اتجاه السياسة الجنائية نحو الحد مو العقاق وهي ك لك أكمر 
مرونة مو الغرامة العادية لأندا تتيح للقا ي استخدام سلطاتر التقديرية في تقريد ه ه 

وجسامة الأ رار التي  وأعبائر رالعقوبة بما يتلا م مع دخل المحكوم علير والت امات
    .(112)عدالة مو الغرامة العاديةسببتدا الجريمة مما يجعلدا أكمر 

  -:نظام ت زاة العقوبة -:اً ــثالث
ه ا الناام ي كل أهمية كبير  في تخقي  وطأ  العقوبة بالنار إلى الموق  ال خصي 

تمع مما يساعد على تأهيلر وتكيقر م علير وتبقى على روابط صلتر بالمجللمحكو 
تنقي ها على فترات أو دفعات متعاقبة ويقصد بناام تج ئة العقوبة، ، اجتماعياً 

 .(113)تتخللدا بصقة منتامة فترات إيقا  لا تحسق  مو مد  التنقي 
ينار فقط إلى نوع فمو المسلم بر أو القا ي عند اختياره للج ا  الجنائي لم يعد 

نما يأخ  أي اً في اعتباره  خصية الجاني ن ولًا عند  -وجسامة الجريمة المرتكبة وا 
مبدأ تقريد العقاق ال   يتطلق أو يكوو الج ا  الجنائي مو حيل نوعر ومقداره 
وطريقة تنقي ه متلائماً مع  خصية المحكوم علير وهنا ن ير إلى موق  قانوو 

فقد حرص ، جرا ات الجنائية اةيطالي الجديدديد ، وقانوو اةالعقوبات القرنسي الج
قانوو العقوبات القرنسي الجديد على تدعيم سلطة قا ي الحكم في تقريد العقوبة 

ونقل الم رع بعض نصوص قانوو اةجرا ات  –فقنو قاعد  التقريد الق ائي للعقوبة 
وبات الجديد ولكنر أبقى على الجنائية التي تحدد أساليق ه ا التقريد إلى قانوو العق

أساليق التقريد التنقي   للعقوبة في قانوو اةجرا ات الجنائية ومو أهمدا النصوص 
التي تحدد اختصاصات قا ي تطبي  العقوبات في اة را  على تنقي  العقوبة ، 
ه ا وكاو الم رع اةيطالي قد أخ  بد ه السياسة في قانوو اةجرا ات الجنائية 
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حيل  5545/  50/ 52والمعمول بر في  5544لسنة  220الجديد رقم اةيطالي 
الماد   حدد اختصاصات قا ي اة را  على التنقي  في العديد مو مواده ومندا

الماد   ومو  لك ما نص علير في( قانوو اةجرا ات اةيطالي)وما بعدها  200
الجنائية أو يصدر قرار المحكمة ) مو قانوو اةجرا ات اةيطالي مو أنر 204

تج ئة العقوبات المالية أو  المصلحة أو الدفاع في المسائل المتعلقة بتقسيط أ 
أو التدابير الاحترا ية أو تنقي  عقوبة  بر ..أو اةعقا  مو الالت ام المالي .استبدالدا

 ولا  ك في أو استجابة الم رع في ه ا ال أو ،(الخ .. الحرية، أو الحرية المراقبة 
دا إلى ما أكده الققر مو  رور  تقريد العقوبة و لك تم ياً مع الاتجاهات كاو مرجع

فالعقوبة في  –الجديد  في السياسة الجنائية بصقة عامة والعقابية بصقة خاصة 
مقدومدا الحديل ينبغي ألا تحول دوو إمكاو اندماج المحكوم علير مو جديد في 

 ق عي ر عو طري   ري سداد دينر للمجتمع مو كس المجتمع حتى يتمكو مو
صلاحر وحتى يمكو القول إو العقوبة قد حققت هدفدا ، الأصلي في تقويم الم نق وا 

تج ئة العقوبة هي مو الأفكار الجديد  في السياسة  كما يجدر اة ار  إلى أو فكر 
التقريد العقابي مو  أندا التخقي  مو عيوق عقوبة  الجنائية وهي وسيلة مو وسائل

المد  على أو يتم إعمالدا داخل سياج ال رعية الجنائية بصقة عامة الحب  قصير  
وانطلاقا مو أو فكر  تج ئة العقوبة مو ، (114) و رعية التنقي  ب وابطر بصقة خاصة

الأفكار الحديمة في السياسة الجنائية بالتالي نجدها ما الت  ير مقبولة مو 
سيلة مو وسائل التخقي  مو  د  الت ريعات الجنائية العربية بالر م مو أندا ت كل و 

العقاق أو الحد منر في جرائم معينة ولعلر مو الملائم إدخال ه ا الناام في قانوو 
العقوبات الليبي وباقي الت ريعات العربية وخاصة إننا نعاني مو نقص البدائل عو 
عقوبة الحب  مما يستوجق معر تنقي  العقاق دفعة واحد  باستمنا  ما يسمح بر مو 

  .(115)جا ات العقابية ةا
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 –يجق ملاحاة أو هناك عقوبات لا تقبل فكر  تج ئة العقوبة كعقوبة اةعدام *  
الغرامة والدية  –الجلد بينما هناك عقوبات أخرى تقبل فكر  التج ئة كالحب   -الرجم
 .رائم القصاص في ج

 



- :المبحث الثاني
 : ( إداري ومدني  زاء) سياسة الحد من العقاب خارج النظام ال نااي

لخدمة سياسة الحد مو العقاق نجد أو الاعتماد على الج ا ات الجنائية لم يعد كافياً 
بال كل ال   يلبي التطلعات نحو الم يد مو الحد مو العقاق وه ا ما دفع الباحميو 

ائل إلى البحل عو بدائل أخرى للعقوبة خارج نطا  الناام الجنائي ومو ه ه الوس
  :ت كأسلوق للعقاقالتي استخدم
- :المطلب الأو 

اةدارية كبديل  تاستعانت الكمير مو الت ريعات بناام الج ا ا :الوساا  الإدارية
فلم تعد تقرر للعديد مو المخالقات والانتداكات ج ا ات  ،للج ا ات الجنائية التقليدية

فيدا جنائية بحيل أصبحت جدة اةدار  مختصة أصلًا ب بط المخالقات والتحقي  
، وعلى  لك فإو ه ا الناام يرمي   يتممل دائماً في ج ا ات إداريةوفرض الج ا  ال 

إلى قصر التجريم والعقاق على صور اةجرام ال   يتطلق تدخل العدالة الجنائية 
آلياتدا المعقد  واستبعاد طائقة كبير  مو الجرائم اليسير  التي تعج بدا الت ريعات 

خ اعدا لوسا ، إجرا ات تتسم بالمرونة والسرعة ئل  ير جنائية وف الجنائية وا 
فالسلوك  ير الم روع ال   كاو يعاقق علير بالحب  والغرامة ويعد جريمة جنائية 

وبناً  على  لك فإو  ،أصبح ي كل جريمة إدارية يعاقق عليدا مملا بغرامة إدارية
ي صلق نطا  الحد مو العقاق ي مل بصقة عامر كل المخالقات التي وردت ف

قانوو العقوبات أو القوا نيو الخاصة أو المكملة لدا وك لك الجنح المقرر لدا عقوبة 
الدد  مو الحد مو العقاق   ومع الحب  على سبيل التخيير إ  أ والغرامة وحد ها أ

هو الق ا  على ااهر  الت خم الت ريعي الجنائي والتقليل مو وصمة اةجرام التي 
قواعد قانوو العقوبات والقوانيو المكملة لر وتكوو العقوبات  تلح  بمخالقي العديد مو

اةدارية أكمر فاعلية في ردعدا خاصة في الدول التي تعاني مو ا دحام السجوو 
، وتبر  هنا أهمية ناام الحد (116)معدا كل برامج اةصلاح و التأهيلبطريقة تق ل 

عق  الملقى على قانوو مو العقاق حيل أو اةستعانر بوسائل  ير جنائية يخق  ال
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فعندما ، العقوبات لحماية المصالح ربما تكوو الج ا ات اةدارية العقابية كافية لردعدا
نتكلم عو الج ا  اةدار  العقابي يعني أننا نتحدل عو الج ا ات  ات الخاصية 
العقابية التي توقعدا سلطات إدارية مستقلة أو  ير مستقلة وهي بصدد ممارستدا 

 العامة تجاه الأفراد بغض النار عو هويتدم الوايقية و لك كطري  أصليلسلطتدا 
وعلى ه ا يمكننا تعري  الج ا  اةدار  العقابي   لردع خر  بعض القوانيو واللوائح

بأنر إجرا  عام ومجرد  و طبيعة عقابية تختص بر جدة اةدار  في معرض 
تطبي  الج ا  اةدار  العقابي ، والواقع أو تدا لسلطتدا العامة على المكلقيوممارس

استبعاد العقوبات السالبة للحرية مو نطا  الج ا  : وهي  مدمةيؤد  إلى نتيجة 
اةدار  و لك لأو سلق الحرية هو اختصاص أصيل مو اختصاصات السلطة 
الق ائية بصقتدا الحار  على الحقو  والحريات القردية وبالتالي فإو الج ا ات 

ترواح بيو الج ا ات المالية والج ا ات المقيد  أو المانعة للحقو  اةدارية العقابية ت
وهنا يعد كلُُ  مو القانوو الألماني والقانوو اةيطالي مو أسب  القوانيو التي ،  (117)

م أول قانوو  5525أخ ت بقكر  الج ا ات الجنائية اةدارية فصدر في ألمانيا سنة 
م  5525ية ج ا ات إدارية مم صدر عام يقرر لبعض الانتداكات للقواعد الاقتصاد

ألغي قانوو  5502قانوو جديد أكمر  مولًا للجرائم اةدارية وهي مرحلة تالية عام 
أمره مجموعة كبير   مخالقات  ونقلت على –جنح  –العقوبات الجديد التقسيم جنايات 

حت بعد مو الجرائم الجنائية مو حي  قانوو العقوبات واعتبارها جرائم إدارية فأصب
وجرائم  -جرائم المرور تجميعدا ت كل مدونة للجرائم اةدارية والمعروفة ومو بيندا

تدخل فيدا  البسيطة و يرها مو المجالات  ال رائق وجرائم الجمارك والسرقات
الم رع الألماني بالج ا ات اةدارية وقد تأمر العديد مو الم رعيو بالناام الألماني 

م ب أو قانوو العقوبات اةدارية ال   5502القيدرالي سنة  فقي سويسرا صدر القانوو
على العديد مو جرائم ال رائق والجمارك والمرور وأصبح قانوو العقوبات  أ تمل

النمساو  مقتصراً على الجنايات أما المخالقات فأوكل أمر التجريم والعقاق فيدا 
رية في مواد المرور وفي لجدة اةدار  وفي إيطاليا استعاو الم رع بالج ا ات اةدا

و ع بمقت اه نااماً ( 245)م أصدر الم رع اةيطالي القانوو رقم  5545عام 
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متكاملًا للجرائم اةدارية حدد فير الجريمة اةدارية ونقل فير بعض الجرائم مو حي  
قانوو العقوبات الجنائي  إلى حي  قانوو العقوبات اةدار  سوا  أكانت مخالقات أو 

ص إلى أو الج ا  اةدار  ك كل مو أ كال الحد مو العقاق وسيلة فعالة نخل، جنح
في تحقي  الردع بالنسبة لبعض الأفعال  ير الم روعة والقليلة الخطور  وتخقي  
العق  عو كاهل الق ا ،  بالتالي تقر ر لمحاكمة الأفعال الخطير  التي تنطو  

وأخيراً ،دقيقة تستغر  وقتاً طويلاً الجة على تدديد لأمو المجتمع والتي تحتاج إلى مع
فإو استخدام ه ا الج ا  مو قبل اةدار  لا يمكو أو يددد الحقو  والحريات إ ا ما 

، فإ ا ما أخرجنا مو مدونة (118)أحيط بال مانات المو وعية واةجرائية الكافية 
ماماً قانوو العقوبات طائقة مو الجرائم وجمعناها في قانوو العقوبات إدار  مستقل ت

جرا اتر تحت رقابة السلطة الق ائ ربما أمكننا معالجة  ،يةعو القانوو الجنائي وا 
وه ا لا يعني بدوره التحول تماماً عو    الجنائيالجرائم كبديل للطريد مو العدي

يلة لل بط الاجتماعي ، ونحو الجنائية كوس القانوو الجنائي لصالح ناام قانوني
ر طالما أنر يقيم توا ناً معقولا بيو اعتبارات القاعلية و ه ا الاتجاه مرحباً بأنرى 

 .  (119)واعتبارات العدالة 
- :المطلب الثاني
السياساة الجنائياة الر ايد  هاي التاي تساعى إلاى تقلايص دور قاانوو  : الوساا  المدنية

العقوباااات وتقصاااره علاااى أنمااااط السااالوك التاااي ت اااكل  ااارراً أو خطاااراً علاااى مصاااالح 
ا الأخرى والتي لا تممل تلك الخطور  فدي إماا إو تكاوو ناتجاة عاو أساسية أما الق اي

إهماااال أو امتناااااع عااااو الوفاااا  بااااالالت ام فمااااو المقتاااارض هناااا تخوياااال المحاااااكم المدنيااااة 
القصااال فيداااا وبالتاااالي توقياااع جااا ا ات مدنياااة علاااى المخاااالقيو تكاااوو فاااي العااااد  أكمااار 

قااد ت اارروا  ويكونااو يو ملا مااة لنااوع ال اارر الاا   أصاااق  خصاااً أو أ خاصاااً معيناا
وه ه القئة مو التصرفات  ير الم اروعة  ،مو السلوك المنطو  على عنصر اةهمال

لا تعتبرهااا العديااد مااو الت ااريعات مااو قبياال الجاارائم الجنائيااة ولا يترتااق علااى ارتكابدااا 
إدانة جنائية وبد ا تكوو فلسقة العقاق فيدا  ير مجدياة وخاصاة أنداا تعاد ماو الجارائم 
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التي يعتبرها قانوو العقوباات الليباي جارائم جنائياة يخ اع العقااق فيداا لانام  ةيالتنايم
العدالاااة الجنائياااة وتطبااا  فيداااا العقوباااة فاااي جلساااات علنياااة وفاااي أمااااكو محااادد  ووفقااااً 
ةجرا ات  كلية معقاد  ماع أو طبيعاة تلاك الجارائم تسامح بتطبيا  جا ا  مادني كإتاحاة 

أو قيامااار بتعاااويض الم ااارور أو اللجاااو  إلاااى القرصاااة أماااام المخاااال  ة الاااة مخالقتااار 
قواعااد التنقياا  الجباار  معاار ومااو هاا ه الجاارائم علااى ساابيل الممااال جريمااة إصاادار صااك 

وجريمة الامتناع عو دفع النققة والعديد  يرها منصاوص عليار فاي قاانوو  بدوو رصيد
 لسالوككماا أو هنااك صاوراً ماو ا –و يره مو القوانيو المكملة لقانوو العقوبات  العمل

 لاجتماااااعي صااااحيح أندااااا تتنااااافى مااااع إراد  القااااانوو وتتعاااادى علااااى بعااااض المصااااالحا
الجناااائي  فاااي المجتماااع إلا أنااار باااالر م ماااو  لاااك قاااد لاتكاااوو محااالًا للعقااااق لأساسااايةا

تاارك أمرهااا لقااروع القااانوو  ياار الجنااائي لكااي تصااوو تلااك المصااالح،  وبالتااالي يجااو 
ية العامة للأموال المنصوص عليدا في الباق ومندا الجنح والمخالقات المتعلقة بالحما

الرابااع مااو قااانوو العقوبااات والتااي يمكااو منااع وقوعدااا أو العقاااق عليدااا بوسااائل أخاارى 
 ير قانوو العقوبات و لك حتى نخق  العق  الملقى على عات  القانوو الجناائي فاي 

بط المجتمااع فبلااوغ الدااد  الاا   تسااعى إليار القاعااد  الجنائيااة فااي  اا ،الحماياة الجنائيااة
والج ا ات المدنياة ، تى ك لك بوسائل إدارية أو مدنيةوتنايمر ومنع الانتداكات فير يتأ

وا  الااااة  والتاااي يمكااااو الأخاااا  بدااااا متنوعااااة ومااااو أهمدااااا بطاااالاو العماااال المخااااال  للقااااانو 
، والت ام بإتمام العمال والارد وتعاويض الم ارور وتت اح فكار  التعاويض علاى المخالقة

ولقااد ، ماال فااي إر ااا  نقسااية المجنااي علياارلقصاااص الاا   يتمنحااو خاااص فااي ناااام ا
بدأت فكر  تعاويض الم ارور ماو الجريماة فاي القاوانيو الجنائياة ودخلات تحات مقداوم 

وهااي بداا ا المعنااى ت ااكل عااود  مااو جديااد لناااام الديااة الاا   كاااو  ،العقوبااة التعوي ااية
يااار أو عائلتاار عاااو سااائداً فاااي الت ااريعات القديماااة القائمااة علاااى فكاار  تناااا ل المجنااي عل

وا  ا ماااا نارناااا إلاااى سياساااة  ،حقدااام فاااي القصااااص ماااو الجااااني مقابااال تعاااويض ماااالي
التعاااويض التاااي دخلااات النااااام الجناااائي فاااي ليبياااا نجاااد أو لداااا فائاااد  كبيااار  فاااي إعااااد  

تطبيااا  ب ، لااا لك ناااادى الااابعضالاجتمااااعي الااا   أخلاّاات بااار الجريماااةالتاااوا و القاااانوني و 
جانااق الناااام الجنااائي الج ائااي الاا   يدااد  إلااى إصاالاح الناااام الجنااائي التعوي ااي ب

، ولكاااو قاااد يلاقاااي تطبيااا  النااااام ماااو العاااود  إلاااى الجريماااة مااار  أخااارى الماااتدم ومنعااار



إلا ر، جاني معسراً أو إ ا افتعال اةعسااالجنائي التعوي ي عائقاً في التنقي  إ ا كاو ال
ه إ  يمكو إ ا مبات إعساار يجعلنا نرفض ه ا الناام والت حية بم ايا ألاأو  لك يجق 

الجاني إخ اعر لعقوبة سالبة للحرية وب لك نكوو قد جعلناا ناوعيو ماو العدالاة واحاد  
للقاااادريو والمانياااة للمعساااريو ، وهااا ا بااادوره يتعاااارض ماااع الاتجاهاااات الحديماااة للسياساااة 

ا وفاي الختاام ندياق بم ارعن، نقي  العقوبةالعقابية التي تناد  باةصلاح والمساوا  في ت
الوطني أو يتبنى الاتجاهات الحديمة فاي السياساة الجنائياة ونادعوه إلاى عادم اةسارا  
فاااي التجاااريم والعقااااق والااا ج بقاااانوو العقوباااات فاااي ميااااديو تقت اااي حلاااولًا  يااار جنائياااة 
وتحميل جدا  العدالة بأكمر مو طاقتار الأمار الا   يعاو  ساير العدالاة وتقااد  الآماار 

 . (120)للحرية وتبني وسائل تحد مو وطأ  السجو وقسوتر  السلبية للعقوبات السالبة 
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- :الفص  الثاني
 :حقوق الإنسان هدف العقوبة في الفكر المعاصر

حقو  اةنساو التي يبحل عندا اةنساو نقسر دوماً لم تكو لتأتي لولا وجود  :تم يد
ماهو مناقض لروحدا ولطموحات اةنساو في الحيا ، فأينما يوجد جدل يبحل 

وأينما يوجد  ،نساو عو وسائل للعلم وأينما يوجد الم يبحل اةنساو عو عدالةاة
 .نساو عو المساوا  والحق والتسامحقدر وتعس  يبحل اة

 لقد عا ت ال عوق ولا سيما الأوروبية أقسى أنواع القدر والالم في العصور
 . الوسطى وما بعدها حتى قيام المور  الصناعية وبرو  القوميات 

ه ه العصور كانت سلطة الكنيسة تتحال  مع اةقطاع وطبقة النبلا  لتبت  فقي 
ال عوق وترهقدا وتالمدا وتقمعدا ب تى أساليق القمع اةرهابية حتى بدأت ال عوق 

والجوع وال عور بالغبو وال ياع ،  رتمور وترفض ه ا الالم ويدفعدا في  لك القق
رو  الطبقة الصناعية حتى أوجد النا  وما إو بدأت تبا ير المور  على اةقطاع وب

صيغاً تحكمدم وتنام حياتدم وكانت حقو  اةنساو أول مطلق لدم باعتبار أو ه ه 
 الحقو  هي التي تمنحدم أولًا صقة اةنسانية وبالتالي تمنحدم قيمتدم كقاعليو في
 تطور المجتمع وصناعاتر، ولعل المنادا  بحقو  اةنساو أودت في أكمر أحياندا 
ب حايا ب رية ، فلم يكو تحقي  حقو  اةنساو يمر دوو ت حيات فقد قامت مورات 

طويلة بيو المتناق يو في المجتمع، فقي مجتمع ما تنتصر المور   تودارت صرا عا
 وفي مجتمع آخر تنتك  وفي الحالتيو تكوو النتائج م يداً مو ال حايا ولد ا تبقى

، (121)ع المحلي والدولي وحتى الكوني حقو  اةنساو أهم سبق مو أسباق الصرا 
وا  ا كانت المور  القرنسية الكبرى أهم مور  أسست لحقو  اةنساو في أوروبا فإو 

، يو باحترام حقو  اةنساو وتكريمرال ريعة اةسلامية تتقو  عليدا من  آلا  السن
 ةكما نادت بإنسانية قانوو العقوبات وقد قامت بعض الجدات اةسلامية القكري

والسياسية حديماً بطرح مقدوم حقو  اةنساو كما يراها اةسلام و لك للرد على 
، وقد كاو لد ه ا الغرق عو اةسلام وما يناد  برالادعا ات الكا بة التي ين ره
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ال   أصدر ( المجل  اةسلامي)الحقو  نصيق وافر مو البحل ومو ه ه الجدات 
مو حقو  اةنساو و لك بمناسبة وميقة ت منت مجموعة  5545/ 50/  55بتاريخ 

كما صدرت ، (122)بد  القرو الخام  ع ر الدجر  وه ا المجل  قد جعل مقره لندو
 5544في الجماهيرية الليبية العامى الوميقة الخارا  الكبرى لحقو  اةنساو بتاريخ 

وقد ت منت بنود ه ه الوميقة نصوصاً قرآنية استلدمت مو اةسلام خطواتدا 
اً فكر  حقو  اةنساو كدد  للعقوبة في القانوو الو عي ترجع إلى إ ، العري ة

وقت مبكر حيل بدأت تأخ  طابعدا القانوني مو اةعلاو العالمي القرنسي لحقو  
بالتالي فإو الحديل عو اعتبارها هد  العقوبة في  5045اةنساو والمواطو لسنة 

بعاد القسو  أمنا  تنقي  العقوبة القكر المعاصر يعني الاعترا  بوايقتدا العلاجية واست
وه ا ما جعلنا نوليدا عنايتنا في ه ا القصل كما إنر انطلاقا مو أو ت ديد العقوبة 

لا يؤد  بال رور  إلى التقليل مو الجرائم والسلوكيات المنحرفة داخل  وقسوتدا
المجتمعات المعاصر  بل قد يؤد  في بعض الأحياو إلى حدول الكمير مو الم اكل 

صعق تداركدا،لد ا نرى أو العمل على تغيير السياسة الجنائية المعتمد  داخل ي
الناام الجنائي مو  أنر أو يقلل مو مخاطر الجرائم وما ينجم عندا وخاصة بعد 

الوقاية مو الجريمة كمقدوم جديد للعقوبة وتطوره حتى أندا أصبحت في  ادور فكر 
في المجتمعات المتقدمة صناعياً  المجتمعات مو أهم أهدا  العقاق وخاصة بعض

كمقدوم جديد  ةل لك يدمنا في ه ا القصل أو نتعرض لقكر  الوقاية مو الجريم
 . للعقوبة

 .وبنا ً  علير ستقتصر دراستنا في ه ا القصل على مبحميو 
تأمير حقو  اةنساو على فلسقة العقوبة في الت ريعات  - :المبحل الأول 

 . المعاصر 
 . فى مواجدة الجريمة االوقاية الجنائية ودوره -:المبحل الماني 
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- :المبحث الأو 
لقد كاو  :تأثير حقوق الإنسان عل  فلسفة العقوبة في التشريعات المعاصرة

لصدور اةعلانات العالمية لحقو  اةنساو أمر كبير في تبني المجتمع الدولي عد  
أصدرت الجمعية العامة اتقاقيات تدد  إلى تكري  حقو  اةنساو وخاصة بعد أو 

   نادى اةعلاو العالمي لحقو  اةنساو ال 5524/ 55/ 50للأمم المتحد  في 
القواعد النمو جية الدنيا لمعاملة السجنا  : قياتالاتقا ه ه بتكري  حقو  اةنساو ومو

الرقي   م، الاتقاقية التكميلية ةبطال الر  وتجار 5522/ 4 /00الصادر  بتاريخ 
الاتقاقية الدولية للق ا  على جميع أ كال التميي  ال بيدة بالر ، والممارسة

العدد الدولي الخاص بالحقو   م،5522/ 55/55ر  الصادر  بتاريخ العنص
العدد الدولي الخاص  ،م5522/ 55/ 52عية والمقافية في الاقتصادية والاجتما

تيار  الملح  ، البروتوكول الاخم5522/ 55/ 52دنية والسياسية في بالحقو  الم
اتقاقية  م،52/55/5522دنية والسياسية في بالمعدد الدولي الخاص بالحقو  الم

أو  للإنسانيةمناه ة التع يق و يره مو  روق المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
، فدل ه ه اةعلانات والموامي  استطاعت أو (123) 5542/ 55/ 50 يالمدينة ف

وبالتالي تحد مو  ؟ تعلى ما فير مو فرو قاتعيد بنا  المجتمع الدولي وتق ي 
الارتقاع الدائل لمعدلات الجريمة والانتداكات الصارخة لحقو  اةنساو وحريتر وما 

المحكوميو داخل أسوار السجو مو أ د أنواع التنكيل والتع يق تحت منر يعاني 
  .؟والعلاج والردع كوايقة للعقوبة  عار فلسقة اةصلاح

و هنااااك تميياااا اً لواقااااع الغرباااي لا سااايما الواقاااع الاجتماااااعي لوجااادنا أفلاااو نارناااا إلاااى ا 
، فقاااي أمريكاااا التاااي تنااااد  بالق اااا  علاااى جمياااع أ اااكال التمييااا  وا اااحاً بااايو الافاااراد

بطااااال تجااااار  الاااار  واحتاااارام حقااااو  اةنساااااو نجاااادها تعاااااني مااااو م ااااكلة  العنصاااار  وا 
لعاار  ومااا ياانجم عندااا مااو قائمااة بساابق اللااوو والااديو وا مااات الالحااواج  النقسااية التااي 

الجريمة ب كل واسع وخاصاة الجريماة المناماة والعصاابات ا ةجرامياة إ اافة  رانت ا
التجار  الممنوعة لبيع الأع ا  والأطقال والانتداكات التي تحادل داخال الساجوو  ىإل

المدنية والعسكرية للمسااجيو والمنافياة لحقاو  اةنسااو والقاانوو الادولي والاوطني علاى 
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باار اةعلانااات العالميااة   كمااا أو تنقياا  عقوبااة اةعاادام تتنااافى مااع مااا تناااد ،وا حااد ساا
وماا  ن ااهده ونسامعر فاي العارا  ماو  ،تنقيا  العقوباات يالمناه ة للتع يق والقساو  فا

و أو المد نييو خيار مخالقة صريحة للاتقاقيات والقوانيو الدولية سوا  بالنسبة للمساجي
ها ه الاتقاقياات والقاوانيو الدولياة مجارد  اعارات ومبااد   ، وبالتالي تعادممال على  لك

ة الأمااار  تعاااد منتدكاااة علاااى تطالاااق هااا ه الااادول بتطبيقداااا علاااى  يرهاااا وهاااي فاااي حقيقااا
أما علاى المساتو  اةقليماي، فنجا  أو فكار  حقاو  اةنسااو قاد أخا ت طابعداا ، أر دا

 5045واطو سانة القانوني مع صادور اةعالاو العاالمي القرنساي لحقاو  اةنسااو والما
ال   صدر  د تعس  الناام الساب  والمطالبة بناام جديد، يسعى إلاى إعااد  البناا  
مو جديد، وقد كاو لد ا اةعالاو تاأمير كبيار علاى الت اريعات القرنساية فلام يعاد هنااك 
جرائم يحددها القا ي، ولم يعد العقاق متروكااً للسالطة المطلقاة للقا اي، وقاد تمملات 

الااانص  5050خااالال عاااد  قاااوانيو، حيااال تبناااى القاااانوو الصاااادر سااانة  هااا ه النقلاااة ماااو
، ألغااى العقوبااات البدنيااة القاسااية وا  باايو الأفااراد فااي إناا ال العقاااقصااراحة علااى المسااا

كقطع الأع ا  وو ع علامات مابتة على جسم الجااني تادل علاى الجريماة، وخقاض 
بعاد  لاك صادر قاانوو  جريماة 05إلاى  552عدد الجرائم المعاقق عليدا باةعادام ماو 

ومندااااا  5050الاااا   ت اااامو تعااااديلات أدخلتدااااا المااااور  القرنسااااية علااااى قااااانوو  5450
التخلي عو ناام العقوبات المابتة بو ع حد أعلى وحد أدنى للعقوبة، توالت بعاد  لاك 
اةصاااالاحات علااااى الناااااام العقااااابي حياااال ألغااااى الم اااارع القرنسااااي المصااااادر  العامااااة 

وألغى عقوبة الو ام  5405الارو  المخققة بت ريع سنة ، وأدخل 5452بت ريع سنة 
وعقوباة  5404سنة ( العرض العام للجاني)وعقوبة الت دير العام  5404بت ريع سنة 

وعقوباااة  5424قطاااع الياااد قبااال اةعااادام للقاتااال، واةعااادام فاااي الجااارائم السياساااية سااانة 
هكاا ا  5442 كمااا تاام إدخااال ناااام اةفااراج ال اارطي ساانة 5422المااوت الماادني ساانة 

نجد أو المراحل المتطور  التي مر بدا القاانوو الجناائي القرنساي لام تكاو مساتحدمر أ  
فلسقية ت ارق فاي  ا ج ور تاريخية وأصولجديد  بل كانت نتيجة ت ريعات أصيلة لد

سابقاً ت ريعات مستمد  مو واقعدام  االقدم حتى تصل بالقانوو الروماني  اتر كما  كرن
ر فلساقي وئياد ت ابع الانساجام المنطقاي بايو مبادئار وأحكامار فالا الراهو وخلاصة تطاو 

يكاااد يصااطدم الباحاال فياار ب اائ مااو المقارقااات التااي يعجاا  عااو تقساايرها أو تأصاايلدا 



فاي أسا  و اوابط  ةفلسقة العقاق في فرنسا تحاى باهتمام كبير وخاص لد ا ،فلسقياً 
راسااااة فلسااااقة العقاااااق هناااااك كاااا لك عااااد  دول عنياااات ت ااااريعاتدا بد، التجااااريم  والعقاااااق

للوصاول إلااى خلاا  تااو او بايو حقااو  اةنساااو وحريتاار وبايو السياسااة العقابيااة المتبعااة، 
ومااو أباار  هاا ه الاادول بلجيكااا والسااويد، فقااي بلجيكااا اهتماات بقكاار  الوقايااة مااو الجريمااة 

حمال الأسالحة واقتنا هاا  داة أخارى، فأصادرت ت اريعات تاناممو جدة والعقوبة ماو ج
ل ماااو جااارائم القتااال للتقلياااوأدابدا جااارائم القتااال وتناااايم حركاااة المااارور للتقليااال ماااو حجااام

تجر الت ريع البلجيكي إلى اةقلال مو عقوبة الحاب  أو الساجو اكما ، والجرح والخطأ
و لااك كلاار يباايو  ،فااي جاارائم الاعتاادا  علااى الأ ااخاص والأمااوال أو الأخاالا  وال اار 

نار القكار البلجيكاي ويعناي حتمياة وجود عد  أس  لتحديد الناام العقابي الأممل في 
 .تنوع الأساليق العقابية 

أما في السويد فقد قامت بإخراج جرائم الأخلا  مو ناامدا العقابي و لك بحجة أو 
اةنساو طالما يقعل  يئا في السر فد ا لا يعني اهتمام القانوو بما يقعلر لا سيما أو 

للغير ولم تبِ  إلا على بعض ما يقعلر اةنساو خقية لا يسبق أ   رر أو ألم 
، كما لوحا في د ر بة في الحقاا على الأخلاقياتالجرائم الجنسية بسبق وجو 

ناامدا ك لك إعاد  تقدير لجرائم الأموال ناراً لت ايد عددها وبالتالي تدديدها لسياسة 
الدولة في بعض الأحياو كجرائم الغش ال ريبي، وب لك عمل الت ريع السويد  على 

، كما عمل على إخراج العقابية على  و  ه ه المتغيرات تخطيط السياسة إعاد 
مو دائر  القانوو الجنائي واكتقى بتح يرهم البسيطة ميو المبتدئيو في السرقات المجر 

و لك كلر للحيلولة دوو  ،بواسطة ال رطة أ  بواسطة إن ار رسمي يوجر إليدم فحسق
العقوبات فقد رأى الت ريع السويد  أو القكر  ا دحام السجوو ،بالنسبة ةنسانية قانوو 

 ير مقبولة لتطبيقدا على المؤسسات العقابية و لك لأو تطبي  العقوبة اةصلاحية 
 .و أكمر خطور  وصعوبة في علاجدمسيؤد  إلى ادور مجرمي

لعلم العقاق الحديل وهي قد  اً ه ه الاتجاهات يمكو أو نعدها تجارق حديمة وتطبيق
بالنسبة للدول العربية فدناك  ابالنسبة للدول الأوروبية التي طبقت فيدا أمتحدل فارقاً 

 .  المقافات والأو اع الاجتماعيةاعتبارات لابد مو الأخ  بدا و لك لاختلا



بالنسبة للت ريعات العربية هل أمرت ه ه اةعلانات العالمية واةقليمية على مسار 
 ؟  اأمير على ت ريعاتنالعقوبات الجنائية وما هو مقدار ه ا الت

مما لا  ك فير أو الت ريعات العربية قد تأمرت في تطورها بالناريات والأفكار 
الحديمة في علم العقاق والدراسات واةعلانات العالمية لحقو  اةنساو ومو أمارها  
تلك اةصلاحات التي حدمت في العقوبات البدنية وك لك إصلاح النام الداخلية 

د معاملة المحكوم عليدم بعقوبات مقيد  للحرية، فبالنسبة للعقوبات للسجوو وقواع
البدنية التي كانت  ائعة في العصور القديمة ومندا القتل وقطع الأع ا  وال رق 
فقد أصبحت في ال الحركات اةصلاحية للنام الجنائية في العصور الحديمة محل 

لكرامة اةنسانية الواجق رعايتدا ها امتداناً ل ديد مو ناحية المصلحيو باعتبار  هجوم
الأصلي مو  ضأندم ينادوو بأو الغر  و، ف لًا ع(124) حتى بالنسبة للمجرميو

و العقوبة المقيد  للحرية تعطي للمجتمع وسيلة أالعقوبة الجنائية هو إصلاح المجرم و 
و لك انطلاقا مو أو  ،(125)أقوى ةصلاح المحكوم علير في مد  بقائر داخل السجو 

و أاقع الحقيقي والعقوبة واقع، كما سة الجنائية لا يمكو أو تنطل  إلا مو الو السيا
العقوبات البدنية لا تتق  والدد  مو العقوبة إلا وهو إصلاح الجانح كما أندا لاتتق  
مع المباد  الأساسية وما يجق تسميتر بالقلسقة الجنائية للناام القائم على احترام 

ونتيجة ل لك فقد بدأت العقوبات  ، (126) لحيا  اةنسانيةالمسا  با اةنساو ومو عدم
البدنية في الت ريعات العربية تتناقص وتختقي في النام الجنائية الحديمة حيل لم 

الت ريع المصر  والعراقي سوى عقوبة اةعدام وعقوبة الجلد في نطا   ييب  مندا ف
الجلد أي اً وبقيت عقوبة أما في القانوو السور  واللبناني فقد ألغيت عقوبة  ، ي 

أما ، العادية دوو الجرائم السياسية وك ا الت ريع التونسياةعدام في نطا  الجرائم 
م كلتدا قائمة وتدور بيو معرفة ما إ ا كاو ت ال بالنسبة لعقوبة الحب  والتي ما

الحب  هدفر اةصلاح أم إعاد  التأهيل الاجتماعي فقد اتجدت الدعوى ةصلاح 
ي الت ريعات العربية تطبيقاً لمبدأ العقوبة اةصلاحية حيل يصبح السجو السجوو ف
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هو الأدا  القعالة في تحقي  هد  العقوبة الأصلي وقد استجابت كمير مو الدول 
وبدأت تجاربدا في إصلاح السجوو ونامت مؤتمرات دولية لبحل م كلات السجوو 

ول الأخرى ، فأسست هيئات وتنايم تعاوو الدول واستقاد  كل مندا مو تجارق الد
لجمعية الدولية للعقوبات ا))التعاوو واة را  علير وأهمدا دولية لتسديل ه ا 

 5500وكاو مو أهم أعمالدا أو و عت في سنة  5440سنة  في(( والسجوو
إتباعدا في معاملة المسجونيو ناق تدا عصبة الأمم في  نمو جاً للقواعد التي يجق

ولما أن ئت هيئة  –اتخا ها أساساً ةصلاح سجوندا وأوصت الدول ب 5502سنة 
الأمم المتحد  اعتبرت نقسدا وارمة لعصبة الأمم في تنايم التعاوو الدولي في ميداو 
صلاح السجوو وأن أت لجنة خاصة تابعة للمجل  الاقتصاد   مكافحة الجريمة وا 

مو العالم  ةمختلقفي الأقاليم ال ةلى ه ه المدمة فتعقد حلقات دارسيوالاجتماعي لتتو 
وتبادل المعلومات ب أو اةصلاحات الجديد   الدارسة نام السجوو وطر  إصلاحد

التي تسب  إليدا بعض الدول لتستقيد  يرها مو تجاربدا وتساعد الدول الرا بة 
بت ويدها بالخبرا  والبيانات اللا مة وتن ر مجلة دولية للبحول المتعلقة بمكافحة 

صلاح السج وقد استحدمت الت ريعات الجنائية المعاصر  عد  نام ، ووالجريمة وا 
جديد  تدد  إلى إصلاح كمير مو نواحي الحيا  داخل السجو و لك للحيلولة دوو 

، وأهم كوم عليدم فرصة التأهيل واةعدادمساو  الاختلاط وك لك حتى يتسنى للمح
تعتبر الألم عنصراً  ت ال الحديمة بالر م مو  أندا لا ما أحدمتر ه ه النام الجنائية

أندا قد جعلت عنصر اةصلاح هو الغاية  إلاهاماً مو عناصر العقاق الجنائي 
، ومع  لك ما  الت النام الجنائية في  (127) الأولى بل الغاية الوحيد  مو العقوبة

الت ريعات العربية تعاني مو جملة م اكل في سياسة العقاق ومندا قلة البدائل 
دم ال   قد تمبت فيما حتياطي وما ي كلر مو تعد على حرية المتالعقابية والحب  الا

و قلة الدارسات القلسقية أأنر يتعارض مع مبدأ ال رعية كما ، أ   إلى بعد برا تر
والقانونية الحديمة في علم العقاق وباقي العلوم التي لدا علاقة بالقانوو والبعد عو 

ل العربية تعاني مو نقص في وجود تعاليم الديو اةسلامي جعلت ت ريعاتدا الدو 
دخالدا  رصيد كا   مو الدراسات مما جعلدا تلجأ إلى استحدال ت ريعات أجنبية وا 
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ال ريعة اةسلامية التي نر توجد لدينا مرو  ت ريعية وهي أحكام أ ريعتدا ر م تفي 
 .نحتاج إلى إحيائدا وبعمدا مو جديد مع مراعا  تطورات العصر 

تعد الوميقة الخ را  الكبرى لحقو  اةنساو التي صدرت  :الليبي النسبة للتشريعبـ 
جديد   فلسقة مغاير  ت م بنودها مقاهيمنمو جاً مختلقاً  مبنياً على  5544سنة 

لحقو  اةنساو حيل تم صيا تدا بلغة معاصر  مستند  على القرآو الكريم وقد أتبعدا 
مبادئدا وقانوو تع ي  الحرية رقم ب أو تطبي   2/5555الم رع الليبي بالقانوو رقم 

، ومما يجدر اة ار  إلير هنا أو الوميقة تأكيداً على تطبي  الوميقة 50/5555
الخ را  الكبرى ت منت جملة مو المباد  المعاصر  لمقدوم حقو  اةنساو وحريتر 
 ، فدل لد ه المقاهيم الجديد  التي جا ت بدا الوميقة أ  تأمير على الت ريع الجنائي

ب أو تطبي  مباد  الوميقة الخ را  قد نص  2/5555؟ خصوصاً أو القانوو رقم 
في الماد  الأولى منر على تعديل الت ريعات الصادر  قبل الوميقة وأكد على عدم 

فدل الت م الم رع الليبي ، في المستقبل تتعارض مع الوميقة جوا  إصدار ت ريعات
علير ل الوميقة بما يتما ى مع ما نصت بتعديل الت ريعات الجنائية  الصادر  قب

علير الوميقة مو مباد  دستورية  ت؟ وهل راعى ما نصالمباد  الدستورية  للوميقة
؟ ريعات الجنائية  اللاحقة للوميقةإصداره الت  دتتعل  بحماية الحقو  والحريات عن

 ع صحيح أو الحماية الجنائية للحقو  والحريات هي مو أعمال الم رع العاد  وا
قانوو العقوبات إلا أو حركة الم رع في ه ه الحماية يجق أو تكوو مقيده  بما 
نصت علير الوميقة والا اعتبرت متناق ة، الواقع أو الم رع الليبي مو خلال الكم 
الدائل ال   أصدره مو الت ريعات الجنائية والقوانيو العقابية يؤكد عك  ما جا  

  الحقو  والحريات، فنجده لا يلجأ إلى بدائل بالوميقة الخ را  مو  رور  مراعا
العقاق إلا نادراً، كما إو السلطة الممنوحة للقا ي الجنائي مقيد  بمجموعر مو 
العقوبات في الغالق هي عقوبات سالبة للحرية وبالتالي فإو سياسة التوسع في 

لبند الماني العقوبة هي الغالبة وه ا بدوره يعد تناق اً مع ما جا ت بر الوميقة في ا
لمو ت كل حريتر خطراً أو إفساداً للآخريو  إلايكوو الحب  ألاَّ حيل نصت على 

وفي كل الأحوال تستدد  العقوبة اةصلاح الاجتماعي وحماية القيم اةنسانية 
 .ومصالح المجتمع 



بالنسبة لعقوبة اةعدام التي سب  أو تكلمنا عندا في الباق الأول نجد أو الم رع 
لم يتخ  الوميقة الخ را  الكبرى مرجعية يستند عليدا عند تحديده لعقوبة الليبي 

اةعدام حيل إنر بدلًا مو أو يسعى إلى تقليص ه ه العقوبة والعمل على الحد مندا 
إلا لمو ت كل حياتر خطراً أو إفساداً للمجتمع نلاحا أو الم رع الليبي اتجر إلى 

، ناهيك عو الانتداكات أنواع مو الجرائم عقاباً  لملامةالتوسع فيدا حيل أصبحت 
التي أحدمدا الم رع الليبي في العديد مو نصوص القانوو والتي اعتبرت تعدياً على 
 مانات حقو  اةنساو وحرياتر الأساسية التي يقوم عليدا التوا و في القانوو 

 .الجنائي ك رعية العقوبة و خصيتدا
يات الأساسية والمصلحة العامة التي يمملدا إ اً عدم وجود توا و بيو الحقو  والحر 

المجتمع يؤد  إلى مراعا  المصلحة العامة على حساق حقو  المواطو وحريتر 
وبالتالي تتجر الدولة إلى  ياد  العقوبات السالبة للحرية للحقاا على أمو  ،الأساسية

 .اقتساهم في التخقي  مو أ مة العقالجماعة  بدلًا مو البحل عو بدائل أخرى 
ألا  تكوو عقوبة الحب  أكمر مو الحل الأخير ال   يتممل فير رد  ضعلير يقتر 

،   العقوبة مقابل الت خم الت ريعيالقعل الاجتماعي حتى لا نصل إلى مرحلة إفلا
فبدلًا مو أو تصبح وايقة العقوبة علاجية إصلاحية يكوو الردع وال د  هما الصقة 

  عهناك جدوداً مب ولة  لتحسيو أو ا ور مؤخراً نجد أالغالبة للسياسة العقابية، إلا إن
السياسة الجنائية في ليبيا وه ا نلاحار مو خلال اةنجا ات والبرامج المستقبلية 
المقدمة والتي تمملت في إعلاو الجماهيرية مراراً ع مدا على إصدار دستور للبلاد 

رها أمام لجنة حقو  بل وناق ت بعض أحكام ه ا الدستور في معرض مناق تدا لتقري
 جديداً  اً اةنساو المنبمقة عو العدد الدولي للحقو  المدنية والسياسية وأندا تعد قانون

، كما تعددت أكمر مو مر  باتخا  خطوات جاد  نحو تع ي  وحماية حقو  للعقوبات
، بد  إجرا ات نحو تع ي  دامة التي قام بدا الم رع الليبياةنساو ومو اةنجا ات ال

متواصلة التي كانت مو ع انتقادات ( 5002)م العدالة ، بإلغا  محكمة ال عق ناا
ل والقصالعقوبات  ي، لغياق  روط العدالة فيدا وانتداجدا ندجا  لياا فمحليا ودوليا

طلا  بيو أمانتي العدل والأمو العام ، وال روع في إعداد قانوو جديد للعقوبات وا 
سجنا  السياسييو على دفعات متتابعة من  العام سراح أعداد كبير  مو المعتقليو وال



، لقد قمنا عقابية في الناام العقابي الليبيبالنسبة للمؤسسات ال، (128) (5005)
بدراسة ميدانية بمؤسسة اةصلاح والتأهيل بسجو الجديد  كنمو ج للمؤسسات 

حد يوم الأ)لنا إلى مقر المؤسسة اةصلاحيةاةصلاحية داخل الجماهيرية وقد انتق
 ةصلالمؤسسة وم اهد  التغييرات الحا للإطلاع على أو اع( 50/5/5002المواف  

 فيدا ومحاولة معرفة ما يتمتع بر المحكوم عليدم  والموقوفوو مو حقو   خصية
، وقد كاو مو وع الدارسة يتمحور حول التكلقة و مانات في مرحلة تنقي  العقوبة
 تة وهل ه ه النققات تكقي أم أو هناك إيراداالجريمالتي تتحملدا الدولة جرا  انت ار 

تتحصل عليدا المؤسسة مو ورا  ت غيل السجنا  أو السجينات وهل هناك أ  دور 
لي تأهيلر حتى ولو كاو ه ا للمؤسسة اةصلاحية في إعداد السجيو أو السجينة وبالتا

م ار وهل ما يتعرض لر الن لا  داخل المؤسسة مو ممارسات خاطئة و  يسيراً الدور 
وبالتالي إرها  كاهل  ؟يمكو أو ت يد مو احتمالات عود  الن يل لارتكاق الجريمة

العدالة وهل السياسة المتبعة داخل المؤسسة باعتبارها مؤسسة إصلاحية تقوم على 
و كانت  أسا  احترام حقو  السجيو لأو السجيو إنساو لر حقوقر ولر حريتر وا 

 :دارسة التوصيات على النحو التاليلمحجو   لبعض الوقت؟وقد كانت نتائج ا
    -:نتااج الدارسة

لقادريو على العمل ت ح مو الدراسة أو  البية الن لا  هم مو ال باق ومو اا -5 
ندم مو أولئك ال يو نالوا قدرًا مناسباً مو التعليم ف لًا على أو أالمنتج ، كما 

  .مو ال يو لديدم  وجات وأطقال م البيتد
و  البية الن لا  لا يقوموو بأ  أعمال مقيد  داخل السجو ولا يتم ت ح لنا أا -5

ي الناافة أو تحصيل الاستقاد  مندم إلا في أعمال بسيطة كالعمل في المقاهي أو ف
 .رسوم ال يار 

تعتبر جرائم المخدرات و رق الخمر والسرقة أكمر الجرائم انت ارًا لدى الن لا   -0
و أكمر الجرائم انت ار جرائم الدعار  وال نا والمخدرات الرجال أما بالنسبة للنسا  فإ

وه ا يقودنا لاستنتاج أو الدوافع الاجتماعية وانحطاط القيم الأخلاقية في بعض 
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الأوساط الاجتماعية داخل المجتمع والابتعاد عو تعاليم الديو اةسلامي تلعق  دوراً 
 .ة ولي  العوامل الاقتصادية وحدهافي ارتكاق الجريم

سة أو عدد الن لا  في مؤسسات اةصلاح والتأهيل يتجاو  ار إت ح  مو خلال الد2
هيلدم تقديم البرامج اللا مة نحو تأ ىأمر عللتلك السجوو مما  ةالطاقة الاستيعابي

 .اجتماعياً ونقسياً ومدنياً 
، حيل يوجد فيدا أي ا الموقوفوو و ليست أماكو لحقا المحكوميو فقطإو السجو -2

اروو المحاكمة مما ي كل  لك مناخاً ملائما لاختلاط المحكوميو مع أولئك ال يو ينت
أو يؤد  لر  لك مو اكتساق معار  وخبرات  وبكل ما يمك مال يو لم تمبت إدانتد

 .امية وخاصة حديمي العدد بالجريمةإجر 
لا يوجد داخل السجوو ما يمي  المجرميو وف  خطورتدم فلي  هناك أ  تميي   -2

 .تصني  بيو السجنا ولا يوجد 
بالنسبة لموارد السجوو فقد أو حت الدارسة أو السجوو تعتمد بصور  رئيسية  -0

على المي انية التي تخصصدا الدولة وتقدر ه ه المي انية في الغالق الأعم على 
، مما ينعك  في على الأعداد الحقيقية للن لا   للمؤسسات ولي ةالطاقة الاستيعابي

 .ا  والعلاجاحتياجاتدم مو الغ ا  والكس حصول الن لا  على
يتم ت غيل الن لا  أمنا  فتر  الحب  حسق ر بة إدار  السجو ولما كانت معام  -4

السجوو في ليبيا تقتقر للم اريع اةنتاجية التي تستخدم فيدا ن لا ها فإو  البية 
لناافة خل السجوو كأعمال االن لا  يتم استخدامدم في بعض الأعمال الدام ية دا

 .و يرها
بالنسبة للرعاية اللاحقة للمسجونيو بعد إطلا  سراحدم أفادنا بعض مدرا   -5

المؤسسة إلى عدم وجود أ  إ تقا  مع أ  جدة بخصوص تبني السجيو بعد اةفراج 
و ه ه الرعاية  ير متوفر   عنر وتأهيلر للاندماج في الحيا  داخل المجتمع مر  مانية وا 

 .امما يرجح عدم وجوده
 .  هناك نقي مو إدار  السجو بوجودهاهناك جرائم ترتكق داخل السجو و  -50



لي  هناك أ  تكنولوجيا متطور  داخل المؤسسة كأجد   مراقبة أو أجد    -55
الموجود  في مكاتق اةدار  كما لا يوجد مكتبات علمية مجد   داخل  اكمبيوتر ماعد

 .يالمؤسسة أو صالات للتدريق الريا 
مانة العلمية هناك بعض التطورات الجديد  للمباني داخل المؤسسة حيل تم للأ -55

 .دفي طور اةعدا بنا  مست قى كبير وهو
كما أو هناك بعض الاهتمام مو جانق إدار  السجو ببعض المحكوميو سوا   -50

أو الترفيدية ر م إندا ليست في المستوى المطلوق تحقيقر  ةبالنسبة للن اطات التأهيلي
 في القتر  المسائية را تم إفادتنا بأو اةدار  تسعى إلى قيام دورات تعليم كمبيوتكم

 .لمو ترى أو لدير ر بة في التعلم
هناك ارتقاع في عدد الن لا  الموقوفيو مقارنة بالمحكوميو وه ا يدل على ميل  -52

طي الق ا  وأع ا  النيابة العامة إلى العقوبات القصير  المد  والحب  الاحتيا
 .باة افة إلى طول أمد المحاكمة في بعض الق ايا 

سجو )هناك نقطة مدمة بالنسبة للأطقال داخل مؤسسة اةصلاح والتأهيل  -52
وهي وجود عدد لا بأ  بر مو الأطقال داخل سجو النسا  لد ا مو ( النسا 

ب ور المكاو وخوفاً مو  رع  ةالمقترض عدم بقا  الأطقال داخل المؤسسة ناراً لطبيع
 .الجريمة فيدم 

نما يترك  -52  لاحانا عدم وجود سلطة إ را  على تنقي  العقوبة ب كل فعلي وا 
 .الأمر ةدار  السجو لقرض رقابتدا داخل السجو 

                -:التوصيات
إو الارتقاع في معدلات ارتكاق الجريمة ومو مم ارتقاع تكلقتدا قد ارتبط ارتباطاً  -5

في توفير البيانات أو في يو الو عية سوا  في تحديد نوعية الجرائم أو وميقاً بالقوان
كخدمة المجتمع أو  – وسع في إيجاد عقوبات بديلر للحب ، علير يجق التالعقوبة

اةفراج بال ماو أو وق  التنقي  بالنسبة لبعض الجرائم البسيطة أو التي ترتكق للمر  
في إصلاح الجنا  بدلًا مو تعري دم  الأولى وب لك نكوو قد و عنا وسيلر فعالة

 .بكل ما يمكو أو يؤد  لر مو مساو للحب  



الن يل أكمر إو الأحكام طويلة المدى ربما يكوو لدا المردود السلبي على نقسية  -5
 لا  المدد ا، وعلير فإو تلافي ممل ه ه الأحكام  والاهتمام بنمو مردودها اةصلاحي

بالتالي تكيقدم مع المجتمع في المستقبل ، حيل تبيو  الطويلة نسبياً ورعايتدم يسدل
او هناك مو السجنا  المحكوميو بأحكام طويلة مو يخرج في إجا ات بناً  على 
موافقة إدار  السجو وهناك مو يعمل خارج المؤسسة لساعات مو الندار وه ا يدل 

دار  السجو وعلى الجدد ال    تب لر على المقة المتبادلة بيو بعض المحكوميو وا 
 .تحسيو العلاقة مع السجنا اةدار  في 

إو ن لا  المؤسسة يعتبروو طاقة إنتاجية هائلة ويمكو الاستقاد  مندا في  تى  -0
، وعلير فإو ت غيل الن لا  في أعمال لخدمات سوا  داخل السجو أو خارجرأنواع ا

مة ، ه ا ف لًا عو إنتاجية تتناسق وخبراتدم يساعد في تقليل التكلقة اةجمالية للجري
بر  وأو ممل ه ا الاستخدام سيتيح للن لا  فرصة الحصول على دخل يستطيعو 

الصر  على أسرهم بدلًا مو ترك تلك الأسر لل ياع والت تت ال   سيقودهم أي ا 
 .للانحرا 

إو معام أنواع الجرائم المرتكبة هي جرائم  د الممتلكات وعلير فإو إ الة كافة  -2
كافة  رالاجتماعي وتوفير فرص العمل والأجر المناسق وتوفيمااهر الالم 

 .ع نحو ه ا النوع مو الجرائمال مانات الحياتية مو  أنر أو يقلل مو نسبة الاندفا
إو الاختلاط بيو المحكوميو والموقوفيو قيد التحقي  أو المحاكمة  مو  أنر أو  -2

طبي  ناام تصني  يؤد  إلى مساو  كمير  نحو في  نى عندا ل لك نوصي بت
 مالن لا  داخل المؤسسة سوا  بيو المحكوميو والموقوفيو أو بيو المحكوم عليد

 .  رتكبة حتى يسدل إصلاحدم وتأهيلدمبالنار إلى الجرائم الم
إ  أنر قد تبيو  ،إو العلاقة بيو ال رطة والجمدور تتعرض للعديد مو الانتقادات -2

بالمساوا  في المعاملة خاصة بالنسبة لحوادل مو خلال الواقع أو هناك عدم الت ام 
كما أو خ وع بعض رجال ال رطة لتأمير الصداقة والقرابة قد يؤد  ، المرور

لمجاملة البعض مما يمير الجمدور ه ا باة افة إلى عدم إلمام بعض أفراد ال رطة 
مية ه ا يقلل مو قدرتدم في حل الم كلات قبل تقاقمدا وناراً لأه الأساسيةبواجباتدم 

الجدا  في خدمة العدالة والحيلولة دوو انت ار الجريمة ل لك نأمل مو الجدات 



المسئولة توفير اةمكانيات اللا مة كما يجق على جدا  ال رطة أو لا يتقاع  في 
 دو لك لأو مكافحة الجريمة والح ،تقديم المعونة والخدمات لأفراد المجتمع دوو تميي 

 . رطةمندا هي أول مدام رجل ال
إو الصور المستخدمة للجرائم في الدول العربية كالمخدرات والت وير و يرها ما  -0

هي إلا نتاج لمقافات وافد  مو الدول الغربية عبر الوسائط اةعلامية التي تعك  
مقافات تلك الدول وعلير فإو القيام بحملات توعية مكمقة يمكو أو يقلل مو أمر ه ه 

 .عبر الوسائط اةعلامية المختلقة افة للتحكم فيما يعك المقافات ه ا بالطبع إ 
لي  للق ا  الجنائي الليبي سلطة التدخل في مرحلة اة را  على تنقي   -4

العقوبات أو تطبي  أساليق المعاملة العقابية أو اقتراح اةفراج ال رطي فكل  لك 
لى التنقي  يخ ع ةدار  المؤسسة  ولد ا نوصي بالأخ  بناام ق ا  اة را  ع

 .         الجنائي و لك ل ماو حقو  المحكوم علير أمنا  التنقي  العقابي 
إننا لا نسعى مو خلال ه ه الدراسة إلى إلقا  اللوم على  -:خلاصة القول 

لدا بل أردنا أو  ةالمؤسسات العقابية فدي في النداية تتحرك وفقاً للإمكانيات المتاح
  حج  حرية المحكوم عليدم مد  مو ال مو نتيجة نبيو أو الغاية مو العقاق لي

 ،المحمية في المجتمع وخ وعر لقوانيو صارمة داخل السجو ةانتداك القواعد الجنائي
و لك يحتاج  ،بل المسألة تكمو في الحيلولة دوو العود  إلى طري  اةجرام مو جديد

ح والتأهيل قائمة على التد يق واةصلا  وإلى إيجاد  فلسقة جديد  للعقاق تكو 
 ،والعلاج  مع الاحتقاا بالعنصر الرادع للعقوبة وتوفير ال مانات الكافية للمحكوميو

و لك حتى لا ي عر السجيو بالا طداد والنب  مو المجتمع ال   يعد في النداية 
و لك يكوو  ،ع واً فير كما لابد أو ننمي داخلر اةحسا  بال نق وتأنيق ال مير

 .ر ومعاملتر معاملة إنسانية عو طري  احترام آدميت



  -: المبحث الثاني
الواقع أو أسلوق الوقاية الجنائية يعد مو  :ودورها في موا  ة ال ريمةالوقاية ال نااية 

أحدل أساليق علم العقاق المعاصر وقد خصص لر علما  علم العقاق العديد مو 
المو وع سو  نتعرض ولحدامة وأهمية ه ا  ،مقالاتدم وأبحامدم في السنوات الأخير 

مو الوقاية  لللوقاية الجنائية كأسلوق مو أساليق الدفاع الاجتماعي الجديد مم سنتناو 
 .الجريمة كمقدوم متطور للعقوبة

- :المطلب الأو 
كانت فكر  الوقاية الجنائية  :أساليب الدفاع الا تماعي ال ديد الوقاية ال نااية أسلوب من

ئية تطب  على مختلي العقل وعلى المر ى بحالات في البداية بممابة تدابير وقا
بسيكوباتير حيل أو ترك هؤلا  المر ى بلا ع ل أو علاج مو  أنر أو ي ر 
بالمجتمع وبالتالي تم اقتراح و ع تدابير وقائية عليدم وكانت الم كلة أمام جمعية 

الة هي كيقية التوصل لتعري  من بط للح 5505الوقاية التي ت كلت في فرنسا سنة 
التي تجمعدم أ  حالة الخطور  وقد امتد نطا  بحل الجمعية إلى م كلة معتاد  
اةجرام وب لك أصبحت هاتاو الم كلتاو محل تقكير مو قبل الم رع البلجيكي في 

وأصبحت محور اهتمام القكر القرنسي بعد  لك بملامة أعوام على يد  5555عام 
بالاهتمام وبالدور  اوقاية الجنائية لم تحأو حركة ال إلا( الوقاية الجنائية)جمعية 

حينما انعقد المؤتمر الأول للدفاع  5520ال   تستحقر إلا في أكتوبر سنة 
الاجتماعي في ساو ريمو ال   لقت النار إلى أهمية دراسة م اكل المجرم وتنايم 

نطا  ه ه الحركة  اتسعوقد  ،الوقاية الجنائية بصور  صحيحة وبطر  سليمة
بمعنى أندا تعد قاصر  على مواجدة المختليو عقلياً بل تجاو تدم إلى جميع  وتجاو ها

طوائ  الأفراد في المجتمع ولقد عرفت ه ه الحركة باسم حركة الدفاع الاجتماعي ل ا 
يعتبر مارك أنسل حركة الدفاع الاجتماعي بممابة حركة وليد  لحركة الوقاية الجنائية 

المية المانية ولقد تم إقرارها عملياً حينما أن ئت التي عرفت قبل اندلاع الحرق الع
بعد صدور أول  5525الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي في بلجيكا في اكتوبر



5500ت ريع للدفاع الاجتماعي في بلجيكا عام 
ولم تقتصر الوقاية الجنائية ، (129)

ر  ويعد م روع على الت ريعات الغربية بل تعدتدا إلى الت ريعات المستحدمة أو المطو 
مدونة القانوو الجنائي المعروض حالياً على مجل  الأمة في الجمدورية العربية 

و يكو لا ساير  المقدوم الاجتماعي المعاصرالمتحد  قق   كبير  إلى الأمام في م ، وا 
ي ال بعيداً عو التطبي  الكامل لد ا المقدوم ور م كل  لك فإو المقدوم يعد مقدوماً 

كل  ئ فإنر مو ناحية لا يجعل الق ا  على اةجرام هدفاً لر، لأنر لا واقعياً قبل 
يقول ب لك الا مو يتعل  بأوهام فدو أقصى ما يستددفر هو استئصال الأسباق 

 ضالاجتماعية للإجرام أما الأسباق ال اتية للإجرام أ  التي مصدرها الورامة أو الأمرا
القانوو الجنائي الاجتماعي هو  العقلية والعصبية و يرها فإو أقصى ما يملكر

 لكما إنر لا يقو ، و لي  بوسعر بداهة الق ا  عليداعلاجدا قبل اةجرام وبعده ولك
فمو حيل المبدأ سيال  –باختقا  العقاق لا مو حيل المبدأ ولا مو حيل ال كل 

العقاق  رورياً كوسيلة لا بديل لدا لتوفير الحماية اللا مة للحقو  والمصالح أو 
نامة أ  بوصقر مجرد أدا  للتدديد والتخوي  ومو حيل ال كل يقتصر الأمر الأ

على تطوير أسلوق المعاملة العقابية بما يلائم الوايقة الاجتماعية للقانوو الجنائي 
  .(130)المعاصر 

 
- :المطلب الثاني

وبات وه ا المقدوم يقسر لنا البحل عو بدائل العق: الوقاية ال نااية كمف وم  ديد للعقوبة
التقليدية التي تتسم بالقسو  أو بال د  حيل أصبح في ه ه البدائل العقابية السماح 
للمحكوم علير بممارسة العديد مو حقوقر لكي يسدل إعادتر إلى صقو  المجتمع 

المجتمع ومو ه ه النما ج  وبدلًا مو قصر العقاق على حبسر او سجنر بعيدا ع
، كما أو مو ع الو ع تحت الاختبارداية الأسبو وحب  ن –الحب  المتقطع 

الأساليق الحديمة للوقاية الجنائية تقليل اللجو  للحكم بالعقوبة التقليدية، أو يترك 

                                                 
 -عااار  بالقاااهر دار الم –( فااي القكاار المصاار  والمقااارو لالعقوبااة علااى  ااو  العلاام الحاادي)علاام العقاااق  -عبااد الاارحيم صاادقي -د (129)

 . 505ص  -5542الطبعة الأولى 

 . 50،52ص  -5524يناير  –مطبعة جامعة عيو  م   –السنة العا ر   –العدد الأول  –مجلة العلوم القانونية  الاقتصادية  (130)



لأجد   ال رطة أو لوكلا  النيابة و ع نداية للق ية الجنائية بعيداً عو الدخول في 
تبارات متاهات المحاكم توفيراً للجدد والوقت مو جدة ولتحقي  العديد مو الاع

الاجتماعية مو جدة أخرى ويلاحا أو ه ا الأسلوق الحديل يق ي على كل تقرقة 
مو المتق  بيو اةجرا ات الجنائية التمديدية واةجرا ات الجنائية بالمعنى ال ي  

الدارسيو والمدتميو بالسياسة الجنائية وعلمي اةجرام والعقاق أو تطور  علير لدى
صور مو اةجرام الحديل ال   لا يمكو للعقاق المجتمعات يصاحبر بال رور  

 ا  علير وأبر  ه ه الصور وأخطرهاالقرد  ال   تنامر الدولة أو يكقي للق 
فقد أمبتت الأبحال أنر لابد مو و ع خطة خاصة لمواجدتدا ( اةجرام المنام)

وأنامة عقابية معينة تطب  على مخططي اةجرام في العصابات ه ه العصابات 
تغل ال ع  اةنساني كما هو الحال في عصابات الاتجار في المخدرات أو التي تس

وعلير يجق أو تكوو دراسة ه ا النوع مو اةجرام  ،عصابات ابت ا  الأموال بالتدديد
وه ا يحتاج إلى البحل  ،ب كل دقي  حتى تتمكو المجتمعات المعاصر  مو مواجدتر

سبق راجعاً إلى مسلك اقتصاد  أو عو أسباق انت ارها داخل المجتمع فقد يكوو ال
 ،تديئر الجو المناسق لتطبيقر واتخ تر  الدولة بدوو دراسة كافية أو بدو  ياجتماع

وفي جميع الأحوال يجق أو يؤخ  في الاعتبار أو الجريمة المنامة ليست جريمة 
عادية يطب  عليدا قانوو العقوبات ولكندا جريمة احترا  بالتالي الحد مندا يحتاج 

ى الاستعانة بأجد   مختصة متقدمة بحيل يكوو في مقدورها معرفة حالة المجرم إل
وه ا يعني اللجو  إلى اةجرا ات  ،مو إمكانيات افي مواو معدود  مو خلال ما لديد

القنية الحديمة كعلم التحقي  القني ووجود نوع مو التعاوو الدولي في تبادل 
 .المعلومات حول ه ه العصابات اةجرامية 

أهميتر في الوصول إلى أحدل  ىإو دارسة مو وع الوقاية الجنائية إ افة إل -
الطر  وأكمرها تقدماً في عالم الجريمة فدو يحدد لنا الطري  ال   يساعد الم رع 
الجنائي على و ع العقوبات في ت ريعات  حديمة حسق ارو  المجتمع ومنطل  

اً أو متققاً مع الأو اع اةجرامية  لك أو أ  ناام عقابي سليم يجق أو يكوو متكيق
المتغير  بطبيعتدا حسق ارو  المجتمع ومعنى  لك أنر قد يحدل في فتر  مو 
القترات انت ار نوع مو الجرائم كجرائم السرقة مملًا، ولكي لا تستمر ه ه  الااهر  



وتنت ر على مدى واسع على الم رع الجنائي أو يتخ  موققاً لمواجدتدا و لك بو ع 
وفير اسة عقابية يكوو مو  أندا الق ا  على ه ه الااهر  أو على الأقل تسي

والمتتبع للعالم الحديل يجد أو ناام العقوبات في العالم ، الحماية الكافية للمواطنيو
الحديل يتغير على  و  الجرائم التي تسود في المجتمع ولتو يح القكر  قررت 

عصابات )لمواجدة ااهر   ة اةعدامبلجيكا  دا  الحرق العالمية الأولى عقوب
، كما تقرض إتاوات على صغار الم ارعيو التي اجتاحت بلجيكا وكانت( السائقيو

 يكية وفي بعض الولايات على إقرارعمل الم رع القيدرالي للولايات المتحد  الأمر 
أما  5505في مار  سنة  جعقوبة اةعدام في أعقاق حادمة اختطا  الطقل ليند بر 

لمواجدة  5520نوفمبر  50ع القرنسي قد أخ  بعقوبة اةعدام بموجق ت ريع الت ري
عصابات السرقة التي تحمل أسلحة سوا  معدم أو في سياراتدم، وسوا  استعمل 

ريمة التي السلاح لارتكاق السرقة أو للدروق مو مكاو الحادل عقق ارتكاق الج
(( خاطقة))لمواجدة اواهر  إلاوه ه الت ريعات لا تستعمل ، انت رت في ه ه القتر 

وسرعاو ما تسقط ه ه الت ريعات ولا يعمل بدا في المستقبل إ  يجدر بالمختصيو 
بالت ريعات العقابية أو يطالبوا بإلغائدا متى انتدت أسباق تطبيقدا حيل أو تطبي  
حصائيات تقدم  ه ه العقوبات صعبة و لك لحاجتدا إلى إمكانيات ومراك  بحول وا 

الم رع لتحديد الجرائم المرتكبة لمعرفة حجم الااهر  اةجرامية الممار  أمام  درياً عو 
الواقع أو مسألة تحقي  ناام عقابي متغير مع ارو  المجتمع ، عقوبة  ديد  لدا

مسألة محل نار وليست كافية لأو الم رع الجنائي يميل دائماً إلى وجود سياسة 
جريمة بعقوبات منسجمة تسير في خط معيو عقابية أو استراتيجية متكاملة لمواجدة ال

و لك لكي يحق  فاعلية القانوو الجنائي بحيل لا يطرأ عليدا سوى تعديلات دورية 
للتجريم ممل  لمواجدة تغير ارو  المجتمع بل مع ملاحاة ادور مجالات جديد 

كجرائم ال خص المعنو  وجرائم رجال الأعمال والجرائم )المجال الاقتصاد  
لد ا يجق أو يكوو هناك اهتمام أكمر بالسياسة الجنائية العامة في ( يةالاقتصاد

المجتمع وأو يحدد القلسقة المتبعة مو قبل الم رع الجنائي هل هي الحد مو العقاق 
أم أو فلسقة ( إصلاح العقوبة)ت السالبة للحرية والعمل على إيجاد بدائل للعقوبا

ن ير هنا إلى أو الم رع الجنائي الليبي  الردع كوايقة للعقوبة هي الصقة الغالبة ؟



 ت ال موققر إ ا  فلسقة العقاق محل نار وخاصة بعد صدور موسوعة الت ريعايما
فة إلى قانوو العقوبات إ ا 5250لسنة  2الحدية وقانوو القصاص والدية رقم 

لد ا نأمل مو الم رع الليبي عدم التركي  على سياسة العقاق والاتجاه إلى  الو عي،
  الوقاية الجنائية كقلسقة جديد  للعقوبة بالاعتماد على الدراسات والأبحال العلمية

هنا إلى أو مساعد  اةحصائيات الجنائية في فدم جسامة بعض الجرائم  نرجع
وبالتالي رسم العقوبة المناسبة لتخقي  ه ه الجسامة في المستقبل مو أهم عوامل 

ينجم عندا مو نتائج يساعد ب كل كبير في رسم  الوقاية الجنائية حيل أو الجرائم وما
سياسة العقاق في الدولة فاهتمام دول العالم المتقدم بنام العقاق تجاه حوادل 
دماو الخمور وجرائم المخدرات والاتجار بدا قد أمار بحل  المرور والتسمم الكحولي وا 

 .فكر  العقوبة في  اتدا لمواجدة ه ا الكم مو الجرائم 
مدما كاو الم رع الجنائي ملماً بتغير الأو اع في المجتمع ومتطلبات  الواقع إنر

أو موق  ى العام مندا أما لموق  الر إ ؛الحيا  فدناك دائماً أ يا  لا ترى على الساحة
 .و عند و ع الناام العقابي حيالدادخالدا في الحسبااالمجني علير نقسر ولد ا 

و هناك نسبة كبير  مو اةجرام كالجرائم كما أنر يجق أو يراعى عند و ع العقوبة أ
الأخلاقية لا يمكو ف ح أمرها أ  لا تادر في اةحصا ات الرسمية للدولة وقد 
تكوو نتيجة عدم إبلاغ المجني علير عو الجريمة وبالتالي التستر على ه ا النوع مو 

نايم ، وبالتالي يجق أو يعاد تعنر جرائم أخرى ليست في الحسباو الجرائم قد ينتج
في (( اةجرام الحقيقي)) كل أف ل حتى يسدل التعر  على أجد   العدالة الجنائية ب

المجتمع و لك بالق ا  على أسباق إحجام الجماهير عو التبليغ عما يلح  بدا مو 
جرائم و لك لأو إخقا  بعض الجرائم مدما كانت قد يؤد  إلى وجود عيوق في 

ول لك ، (131)ايات والأهدا  المن ود  مو العقاقالناام العقابي يحول دوو تحقيقر للغ
 .ار التي قد تنجم عو ه ا اةحجاميجق التوعية بالأخط

وأخيرا يجق التركي  على دور المؤسسات العقابية في تأهيل المحكوم عليدم خلال 
فتر  تنقي  العقوبة و لك بمعرفة حال المحكوم عليدم واةمكانيات التي تستخدمدا إدار  

القيام بدورها وهل حققت ه ه المؤسسات أهدا  العقوبة وفلسقتدا وهي  السجوو في
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، وخاصة أو مرحلة التنقي  ؟إلى صقو  المجتمع إصلاح الجنا  وتأهيلدم للعود 
، فخطور  ه ه المرحلة تكمو مرحلة مو مراحل الدعوى الجنائية العقابي تعد أخطر

الم رعيو والمصلحيو  في حقو  السجيو الأساسية ولد ا تعتبر جدير  بعناية
الاجتماعييو للحقاا على حقو  الم نق اةنسانية وصوندا مو كل عبل فو ع 
المحكوم علير أو المتدم في أماكو ق ر  و ير صحية خلال تنقي  العقوبة أو بانتاار 

على حقو  الم نق الأساسية على الح  الانساني ب كل عام و  عتبرتعدياالمحاكمة ي
 المؤسسات توفير ال مانات للمحكوم عليدم أمنا  حج هم فيخاص، لد ا كاو ب كل 

للإ را  العقابية  رط أساسي لتحقي  العدالة الج ائية كما أو وجود هيئة متخصصة 
وتطبي  سياسة الدفاع الاجتماعي ( الوقائية)على تنقي  العقوبات والتدابير الاحترا ية 

جدت بعض الت ريعات للأخ  ،  روط  رورية لتحقي  ه ه العدالة ومو أجل  لك ات
ل ماو ما تطالق بر مؤسسات عقابية أو ( اة را  الق ائي على التنقي )بناام 

ونخلص مو كل  لك بأو مو أسباق  المنادا  بعملية اةصلاح ، (132)إصلاحية 
والوقاية الجنائية كمقدوم جديد للعقوبة هو اتجاه الم رعيو إلى التوسع في العقوبات 

يجاد بدائل للعقاق وك لك البنية السالبة بدلًا م و البحل عو حلول للم كلة القائمة وا 
السيئة للمؤسسات العقابية وأجد تدا اةدارية والب رية التي تتولى تنقي ها وبالتالي 
و نقر أو الناام العقابي  يجق أو نتخلص مو التصور القانوني المحض للم كلة وا 

و نعالج م كلة الجريمة بالبحل عو لي  الوسيلة الأف ل لمواجدة الجريمة بل أ
فلسقة جديد  للعقاق تتجر إلى التقليص مو الالتجا  إلى العقوبة وعلى وجر 
الخصوص العقوبة المانعة للحرية التي لا تخقى اليوم أمارها السيئة واستجلا  ناام 

 تكالغراما( بدائل للحب )استقلالر بحيل لا يعتبر مجردلر للج ا ات المختلقة يكوو 
، والمانعة مو ممارسة بعض الحقو  ، وك لك العمل مالية، الج ا ات المقيد  للحريةلا

ت  د سو  استخدام الحب  الاحتياطي ال   يلجأ إلير دوو تميي  ودوو  مانا
خلالر بقرينة البرا   قواعد الحد ))كما إنر مو المدم التمسك بقاعلية تطبي  ، لا مة وا 
والسدر على مطابقة اةعلانات العالمية ، (133)ميتدا وتن(( الأدنى لمعاملة المسجونيو
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، وما تناد  بر مو حقو  اةنساو مع الت ريعات القائمة أو على الأقل الاستددا  بدا
وحتى لا نقع في تعارض بيو الحقو  والحريات الأساسية والتي تناد  بدا الموامي  

ق أو يكوو هناك الدولية والعالمية ومقت يات المصلحة العامة في المجتمع يج
ال رور  وأو يكوو هناك  ريحمي ه ه المصالح فلا تم  الا بالقد قانوني   سياج  

تناسق بيو العقوبة والجريمة المرتكبة مع مراعا  مبدأ ال رعية وخصائص العقوبة 
 . الجنائية 

 
 



- :ةـــالخاتم
لة تحتاج ت كل مع  ت الفجر التاريخ إلى يومنا ه ا ماسة فلسقة العقاق من  راإو د

وخاصة بعد أو تعقدت سبل العيش وتطورت  ،إلى البحل عو حلول متعدد  ومختلقة
و كانت دأنماط الحيا  ب كل مختل  كلي سة صور العقاق ار اً عو العصور السابقة وا 

دا في الأ ماو ئسا  والمنطل  لقكر  العقاق ون و في تلك العصور قد كونت لدينا الأ
در  العقل على إدراك حقائ  الأ يا  ونؤمو بإمكانية ، كما جعلتنا نؤمو بقالغابر 

اةنساو في الوصول إلى حقيقة ال ئ وبلوغ اليقيو سوا  في اةلديات أو الطبيعة أو 
النق  أو المعرفة وقد لاحانا  لك ب كل جلي في المقدمة العامة حيل مبت لنا أو 

والسيطر  عليدا  الح  وحده يمكو أو يكوو مصدراً للمعرفة كما أو تد يق النق 
حكام العقل في تدبر الأمور يمكو أو يوصلنا إلى حلول مو وعية تقيد لي  القرد  وا 
فقط بل ك لك الجماعة و لك طبعاً يرجع إلى كوو اةنساو هو الوحيد على مر 
العصور ومو بيو جميع الكائنات ال   يستطيع أو يملك ناصية المعرفة ، وي يد 

ولا ح ار  ولا تاريخ دوو  – التاريخ فلا معرفة حقة دعائم الح ار  ويبتد  حركة
ل لك أ حى اةنساو من  فجر الب رية هدفا للرسالات السماوية ، وجود اةنساو

إ اً كل ما توصلت ، نتاجا للمقكريو في مختل  العصورومحور م اهق القلاسقة و 
خدا إلير الب رية مو تطور في مجال الأنامة العقابية في مختل  مراحل تاري

جرا ات مختلقة ما هي  محاولات محدود  النتائج  إلاالمتو ل في القدم مو ج ا ات وا 
بل في بعض الأحياو كانت تؤد  إلى انت ار أكبر لموجات الانحرا  والعن  ولا 
أدل مو  لك ما ن اهده في العالم اليوم مو جرائم وكأندا مسائل عادية عابر  لا  نى 

فالتطور ال   أصاق مجالات الحيا   ،  التحكم والقو عندا لاستمرار الدول على أسا
المختلقة قد انعك  على مجمل سلوك اةنساو وتصرفاتر فانت ار التقنية والصناعات 

ك لك المتنامية والمورات والحروق التي انقجرت في أكمر مو ناحية في ه ا العالم و 
د على التقاليد والبعد انت ار العلاقات الجنسية  ير الم روعة بداعي التحرر والتمر 

وخاصة بعد انت ار تجار  المخدرات في مختل  أنحا   ،عو تعاليم الديو اةسلامي
واةجرام المنام ب كل واسع كما إو ل آلة فرص العمل في مقابل الت خم  ،العالم

السكاني الحاصل مع عدم كقاية الموارد لمواجدة ه ا الو ع ي كل حرجاً للمجتمع 



، كما أنر مو خلال  اً خصبة للسير في طري  الانحرا عد أر وفي نق  الوقت ي
دراسة أنواع الج ا ات رأينا مدى الاختلا  بيو أحكام ال ريعة اةسلامية وأحكام 
الت ريعات الجنائية الو عية سوا  بالنسبة لطبيعة العقوبات أو طر  إمابتدا أو 

، كما أنر مصالح التي تحميدالللقا ي الجنائي أوبالنسبة ل  ةبالنسبة للسلطة التقديري
العقوبات البدنية  ععليدا طاب قمو الملاحا ب أو جرائم الحدود والقصاص فإنر يغل

حقا  الح   ويبررها مندج ال ريعة في تقرير خطة مرك   لمحاربة القساد والجريمة وا 
وهناك تطبيقات لدا في بعض الدول العربية كالمملكة  ،ورفع الالم عو النا 

ودولة اةمارات العربية المتحد  أما في الجماهيرية العامي فقد بدأ العمل السعودية 
في  أو إقامة  5252لسنة ( 50)على تطبي  ت ريعات الحدود بموجق القانوو رقم 

ب أو تعديل بعض أحكام  5250لسنة ( 2)حد  السرقة والحرابة والقانوو رقم 
سرقة والحرابة وطبقت إلى في  أو إقامة حد  ال 5505لسنة ( 524)القانوو رقم 

وقانوو خاص ب أو أحكام 5542جانق قانوو العقوبات الو عي الصادر سنة 
وأخيرا هناك م روع جديد لقانوو  5250لسنة ( 2)و رقم القصاص والدية وهو القانو 

 .إعداده جارياً  لما ي االعقوبات ي م العقوبات الو عية وأحكام ال ريعة اةسلامية 
وبات الو عية التي اعتمدت ب كل أساسي وجوهر  على سلق حرية أما بالنسبة للعق

اةنساو وا عدامر في نطا   ي  وقد لاحانا أو الت ريعات العربية أمر المطالبة 
يجاد بدائل لعقوبة  -بإصلاح السياسة العقابية قد اتجدت نحو الحد مو العقاق وا 

عملت على المنادا  اةعدام، كما عقوبة  الحب  والت يي  قدر اةمكاو مو نطا 
مكافحة الجريمة ومعاملة بإصلاح السجوو والاستقاد  مو المؤتمرات الدولية ل

أما في الجماهيرية فنجد أو سياسة العقاق قد اتجدت إلى توسيع نطا   ،الم نبيو
العقوبات السالبة للحرية مو خلال قانوو العقوبات الو عي والت ريعات المقننة ، 

، أ   إلى أنر قوبة اةعدام بدلًا مو الحد منداي  عكما وسعت مو نطا  تطب
لاحانا توقيع عقوبة السجو في نطا  مغل  لم تحق  الأ راض التي ن أت مو 
أجلدا حيل أصبحت محل جدل مؤخراً وخاصة في  ياق اة را  الق ائي على 
تنقي  العقوبة لما ت كلر مو  ماو لحقو  المحكوم علير وه ا جعل الم رع العربي 

صقة عامة والم رع الليبي خاصةً يبحل عو بدائل لعقوبة السجو تخق  مو وطأ  ب



العقاق وخاصة بعد ف ل المؤسسات العقابية في الحد مو موجة اةجرام المت ايد يوماً 
رميو وأماره السلبية بعد يوم نتيجة للمساو  التي قد يخلقدا السجو عند بعض المج

مواكبة الم رع للتطورات الحديمة ودعم علاقات  ، إ اً الأمر يحتاج إلىعلى المجتمع
التعاوو بيو الدول لتبادل المعلومات والخبرات في مجال تطوير مؤسسات اةصلاح 
والتأهيل ورفع كقا ات العامليو بإدارات تلك المؤسسات وتوسيع نطا  الخبر  

قامت بدا وهنا ن ير إلى البادر  التي ، الاستقاد  مو التجارق المتطور الميدانية و 
بلادنا بعرض اقتراح م روع قانوو العقوبات الجديد لأول مر  على جماهير 
المؤتمرات ال عبية للمناق ة والتعديل إيماناً بدور ال عق في صنع القرار وقانوو 

، كما قامت اللجنة ال عبية العامة للعدل مو  مير النا  عقوبات جديد يكوو نابعاً 
ةعاد  دراسة القوانيو وخاصة قانوو العقوبات في ليبيا بت كيل لجنة متخصصة 

طيات الجماهيرية ةيجاد نصوص قانونية تكقل تحقي  ناام العدالة اعتمادا على المع
وتحّرم المسا  بدا وتؤكد على الأس  والقواعد  ،وحرية اةنساو ةالتي تحترم آدمي

ون يدة والتي  المتعلقة ب مانات التحقي  والمحاكمة وح  اةنساو في محاكمة عادلة
نصت عليدا اةعلانات والموامي  الدولية والوطنية وعلى رأسدا الوميقة الخ را  
الكبرى لحقو  اةنساو في عصر الجماهير مع  رور  إيجاد آليات دولية ل ماو 
مراقبة ومتابعة الدول ومدى الت امدا باحترام ه ه المباد  ومع أو الج ا   رور  لا 

لاعتبارات كمير  أهمدا ما يتعل  بعنصر ردع المجرميو يمكو الاستغنا  عندا 
ولكنر مع  لك فإو الأمر لا يخلو مو وجود  ،والحقاا على كياو الجماعة واستقرارها

مختلقة لقلسقة العقوبة مندا سياسة  يق جديد  تحمل في طياتدا مقاهيمأفكار وأسال
نطا  القانوو الجنائي  الحد مو العقاق التي تأخ  أ كالًا مختلقة مندا ما يدخل في

ومندا ما يطب  خارج الناام الجنائي أ   إليدا فكر  الوقاية الجنائية التي أصبحت 
مو ح  أ  مجتمع أو يسعى  لأنرللعقوبة و لك  اً جديد اً ت كل أسلوباً حديماً ومقدوم

وبد ا ، صول إلى أقرق مسافة للتقليل مندابكل إمكانياتر إلى و ع حد للجريمة والو 
ع الليبي العمل بدا و لك مو أجل إلى بعض التوصيات التي نديق بالم رّ نصل 

 :عدالة عقابية أف ل وهي كالتالي الوصول إلى



ع الليبي العمل على اةسراع ةعاد  النار في جميع العقوبات على الم رّ  :أولاً 
ل لمعرفة الخلالمعمول بدا سوا  في الت ريع الو عي أم الت ريعات اللاحقة لر و لك 

 .فيدا
العمل على الحد مو العقوبات السالبة للحرية قصير  المد  لما لدا مو مساو   :ثانياً 

 .سوا  بالنسبة للقرد أو المجتمع وتنقي ها قدر اةمكاو خارج السجوو 
 أمسوا  كانوا مجرميو  والعمل على إيجاد قانوو خاص بالأحدال المنحرفي :ثالثاً 

 .م رديو 
اةعدام وتطبيقدا في نطا   ي ، حيل أصبحت حديماً محل  الحد مو عقوبة :رابعاً 

 .معار ة  ديد  مو قبل منامات حقو  اةنساو التي تعمل بجدد على إلغائدا 
أو توقع العقوبة والتدابير الاحترا ية على نق  ال خص في بعض الحالات  :خامساً 

 . خص الاكتقا  براحترا   ب مر لأأمر يرف ر العقل ومو مم يتعيو إو ل م إن ال تدبير 
ناراً لانت ار جرائم الأ خاص المعنوية في الآونة الأخير  فمو الأف ل  :سادساً 

 .إيجاد قانوو يعاقق على الجرائم التي يرتكبدا ال خص المعنو  
العمل على إيجاد مراك  بحول متخصصة باةحصائيات السنوية للجرائم حتى  :سابعاً 

 .ملر وبالتالي تكوو الانطلاقة مو قاعد  سليمةيسدل للباحل ورجل القانوو بحمر وع
العمل على انت ار مراك  طبية علاجية سوا  داخل المؤسسات العقابية أم  :ثامناً 

خارجدا بحيل يكوو عليدا مبا ر  فتح ملقات للمجرميو والمتدميو وفحصدم حتى 
 .و تطبي  العقوبة الملائمة عليدميتمكو القا ي م

لعقابي لر الكمير مو الم ايا سوا  في فصل المجرميو خاصة ناام التقريد ا :تاسعاً 
بالنسبة للمتدميو في الجرائم التي لا تممل تلك الخطور  ، كما أو ناام التقريد 

في السجو ويحق  العقابي يراعى فير مراك  المتدميو ويجنق التأميرات الجانبية 
 .طبيقريبي العمل على ت، علير نديق بالم رع اللالغاية مو العقاق

الجدا  الق ائي في ليبيا يعاني مو نقص في الكوادر الق ائية ونقص في  :عاشراً 
وب لك ، المقافة القانونية و لك ربما يرجع إلى عدم استقرار الق ا  في مجال معيو

نديق بالم رع الليبي العمل على تطبي  مبدأ تخصص القا ي الجنائي وأو  يكوو 



ل في النيابة العامة ويكونوا على علم تام بأصول ق ا  الجنائي ممو سب  لدم العم
 .وتأهيلدم قبل تولي منصق الق ا  وأحكام ال ريعة اةسلامية و لك يقت ي إعدادهم

العمل على تطوير اةجرا ات المتبعة في المؤسسات العقابية سوا  مو  :عشرة الحادية
  والجدا  الب ر  حيل توفير الخدمات اةنسانية ال رورية أو مو حيل توفير البنا

 .المتخصص للقيام بد ه المدمة 
ية التطوعية في توفير الرعا والمؤسسات الاجتماعية الحكومية أ  ياق :ةعشر  الثانية

بعض المساعدات التي تأتي بيو الحيو والآخرعلير  عدااللاحقة للسجيو المقرج عنر 
للا مة للسجيو يتطلق الأمر مو تلك للمؤسسات تكمي  ن اطدا وتقديم المساعد  ا

 .المقرج عنر حتى يستطيع الحيا  داخل المجتمع مو جديد 
 ا نديق بالم رع أجد   العدالة في ليبيا تعاني مو كمير مو الم اكل لد :ةعشر  الثالثة

ات لك العناية والاهتمام وأو يتولى ه ه الأجد   أنا   وو كقا تالليبي أو يولي 
، كما يجق لى تطبي  القانوو تطبيقاً سليماً ع قياموقدرات عالية حتى يتمكنوا مو ال

إخ اع ه ه الأجد   للرقابة والتقتيش ب كل دور  وم دد حتى نستطيع أو نكت   
، لأنر كميراً ما تحصل  كاوى مو خلل بيو أجد   ال رطة والمواطنيومواطو ال

 .المواطنيو  د القائميو على تنقي  القانوو
مو الأساليق  أسلوقئي على تنقي  العقوبة هو ناام اة را  الق ا :ةعشر  الرابعة

المستحدمة في مجال التنقي  العقابي ل ماو حقو  السجيو المحكوم علير مو تعس  
ع الليبي العمل على تعييو قا ي إ را  على بالتالي نديق بالم رّ ، و اةدار  العقابية

للمحكوم  ةتنقي  العقوبة حتى ن مو عدم المسا  أو التعد  على الحقو  ال خصي
 .علير أمنا  فتر  سجنر

و الم رع الليبي يعمل حالياً على إعاد  أمو الجد ير بال كر  وأخيراً  :ةعشر  الخامسة
النار في الناام العقابي الو عي وت ريعات الحدود والقانوو الخاص  بالقصاص 
والدية والقانوو الخاص بجرائم  رق الخمر مو خلال الم روع الجديد لقانوو 

أو الم روع ما ي ال في طور التعديل ولم يصل إلى ساحات المحاكم  إلات العقوبا
ولد ا نأمل مو الم رع الليبي أو يراعي أحكام ال ريعة اةسلامية ومبدأ ال رعية ، بعد

، والعرض على المؤتمرات ال عبيةالجنائي وخصائص العقوبة الجنائية عند التعديل 



و أكوو قد حققت مو خلالدا  يئاً نافعاً أعلى أمل  الرسالةوبد ا أصل إلى نداية 
نني ب لت ما ا، وحسبي فإو كنت قد  قصرت في بعض الجوانق، فإنني للع ر طالبة

 .إلا وسعدافي وسعي ولا يكل  الله نقساً 
 

 رالسلام عليكم ورحمة الله وبركات
 
 
 



 ـعـة المرا ـقاام
 الكتب ال نااية  -: أولاً 
 – 5252 –الطبعة الأولى  –دار هانيبال للن ر والتو يع  –و فلسقة القانو  –ا ر  حافا  -د) -5

5002  ) . 
المكتق المصر  ( القسم العام) رح قانوو العقوبات الليبي  -الع ي  الألقي احمد عبد -د) -5

 .(  5525 -الحديل للطباعة والن ر الطبعة الأولى

دار ( لقانوو الجنائيدراسة في فلسقة ا)النارية العامة للتجريق  –احمد محمد خليقة  -د) -0
 .(  5525أكتوبر  –الطبعة الأولى  -بمصر المعار 

دار  -  الجنائي بيو النارية والتطبي الج ا)علم الج ا  الجنائي -مصطقى محمد أميو -د) -2
          .(  5552 -الجامعة الجديد  لل ر

كتاق العربي مطابع دار ال -العقوبات الجنائية في الت ريعات العربية-توفي  ال او  -د) -2
 .( 5525 -بالقاهر 

) سلطة القا ي الجنائي في تقدير العقوبة والتدابير الاحترا ية -حاتم حسو موسى بكار -د) -2
الدار الجماهيرية العربية الليبية ال عبية الا تراكية العامي ( محاولة لرسم معالم نارية عامة

 .(لاديةمي 5552التمور  -للن ر والتو يع و اةعلاو الطبعة الأولى

مجموعة المباد  التي )ق ا  الحدود والقصاص والدية  -حسو احمد علي الحماد / القا ي) -0
أبو ابي اةمارات  -المجمع المقافي( قررتدا المحكمة الاتحادية العليا من  إن ائدا وحتى الآو

 .(  5555 -العربية المتحد 

دار القنوو للطباعة ( اةصلاحيةالجريمة والعقوبة والمؤسسات )علم اةجرام  –حسو طالق  -د) -4
 .(  5550لبناو  –و الن ر بيروت 

من أ  المعار  ( سياسة جنائية إنسانية) الدفاع الاجتماعي الجديد –حسو علام  -د) -5
 5520-طبعة عربية خاصة بالتعديلات الدامة الوارد  بالطبعة القرنسية المالمة –باةسكندرية 

 .(ميلادية

دار الكتق الوطنية  –حقو  اةنساو بيو القلسقة و الأدياو  –حسو مصطقى البا ل  -د 
 .ميلادية 5252الأولى   الطبعة 

دراسة مقارنة في الطبعة القانونية للغرامة وقيمتدا )سيد الجن ور  الغرامة الجنائية  -د) -50
 .(م 5520-و ار  العدل الليبي( العقابية

بيروت  -معدد اةنما  العربي –اةلغا  عقوبة اةعدام بيو اةبقا  و  –ساسي سالم الحاج  -د) -55
 .(م 5544-لبناو الطبعة الأولى –



 5520-5040 –مباد  تاريخ القانوو دار الند ة العربية  –صدقي حسو أبو طالق  -د) -55
 .(م

   الدار ( دراسة مقارنة مع الت ريعات القديمة والحديمة) ريعة حمورا   –عبا  العبود   -د) -50
 .(م 5005-عماو الطبعة الاولى –دار المقافة للن ر والتو يع العلمية الدولية ومكتبة 

 - مالطا –أصول علم العقاق من ورات فاليتا  –محمد ابوتوتة  وعبد الرحم -د -أ) -52
 .(م5005

من أ  المعار   -التنقي  الجنائي في  و  الق ا  والققر –ال ورابي  دعبد الحمي -د) -52
 .(  5000باةسكندرية 

الدار الجماهيرية  –الت ريع الجنائي اةسلامي المقارو  –الحميد ال يباني  عبد المجيد عبد -د) -52
 .(ميلادية 5254النوار  –للنش والتو يع واةعلاو الطبعة الأولى 

دار المطبوعات  -علم اةجرام والعقاق  –محمد  كي أبو عامر . د -عبد القتاح الصيقي -د) -50
 .(ميلادية 5554-5550 –الجامعية 

العقوبة على  و  العلم الحديل والقكر المصر  )علم العقاق  –حمو صدقي عبد الر  -د) -54
 .(م 5542 –الطبعة الأولى  -دار المعار ( والمقارو

دراسة مقارنة في )أ مة ال رعية الجنائية ووسائل علاجدا  -عصام عقيقي عبد البصير-د) -55
 . 5002-الطبعة الأولى النا ر دار القكر العربي( القانوو الو عي والققر الجنائي اةسلامي

دراسة تحليلية )تج ئة العقوبة نحو سياسة جنائية جديد   -عصام عقيقي عبد البصير -د) -50
 .(5002دار القكر العربي  –تأصيلية مقارنة 

المؤسسة الجامعية  –فلسقة العقوبات في القانوو و ال رع اةسلامي  –علي محمد جعقر  -د) -55
 .(م 5550-520 -الأولى الطبعة –لدراسات والن ر والتو يع 

دراسة تحليلية لااهر  اةجرام والسياسة )علم اةجرام والعقاق  –علي محمد جعقر  -د) -55
( الطبعة الأولى  –المؤسسة الجامعية للن ر والتو يع  –والمقارو  الليبيالعقابية في الت ريع 

 .(م 5555

لدولية والقوانيو والقانوو الجريمة المنامة في  ل الاتقاقيات ا –فائ   يون  البا ا  -د) -50
 .(م 5005الطبعة الأولى  –دار الند ة العربية  –( دراسة مقارنة)

 . (م 5550اةسكندرية  –علم العقاق  -فتوح ال ا لي -د) -52

الدار ( دراسة تحليلية في الن أ  والتطور)النام العقابية  –فرج صالح الدري ي  -د) -52
 .(م 5555 –ر .و 5205 –لطبعة الأولى ا –الجماهيرية للن ر والتو يع و اةعلاو 

الدار الجماهيرية العربية الليبية ال عبية  –قانوو اةجرا ات الجنائية  –محمد الجا و   -د) -52
 . (م 5550 -ر.و5200 –الطبعة الأولى  –الا تراكية العامي للن ر والتو يع و اةعلاو 



 –الققديو الو عي واةسلامي اصول علم اةجرام والعقاق في  –محمد احمد الم دداتي  -د) -50
 .(م 5005 -الطبعة الأولى –عماو  –الدار العلمية الدولية ودار المقافة للن ر والتو يع 

 .(م 5554 -مباد  علم الج ا  الجنائي -محمد رم او بار  -د) -54

الج   )فقر العقوبات في الت ريع اةسلامي  –عيسى العربي . د –محمد العاني  -د -أ) -55
 .(ها5254-.م5554 –الطبعة الأولى  –عماو  –لمسير  للن ر والتو يع والطباعة دار ا( الأول

دراسة في )أصول التبرير والعقاق في السياسة الجنائية المعاصر   –محمد طر جلال  -د) -00
دار الند ة ( استراتيجيات استخدام الج ا  الجنائي وتأصيل ااهر  الحد مو البرير والعقاق

 .(  5002 – الطبعة الأولى -العربية

دراسة مقارنة في القانوو الو عي )عقوبة اةعدام  -لعبدا لعا  عبداللطيمحمد  -د) -05
 .(م 5545 -ها 5205 –القاهر   –دار الند ة العربية ( والت ريع اةسلامي

 –دار التقكير  -ال رائع والأخلا  بيو الح ارات والانحطاط – بيق  نجاحمحمد  -د) -05
 .(م 5552 –دم   

 :البحوث والدوريات  -:ثانياً 
 –اتجاهات السياسة الجنائية المعاصر  وال ريعة اةسلامية  –محمد بو المدني بوسا   -د) -5

 .م 5005-ها  5250 -الرياض( مرك  الدراسات والبحول)نلي  العربية للعلوم الأمنية  أكاديمية
بتاريخ  05عدد  – ن ر الرسمي التوميقي –في أدبيات المؤسسة  إسداماتدار  –الجنائية ...... -5

 .(م 5550 -أكتوبر -50   القعد   5

رسالة ماجستير في  –اة كاليات المو وعة لقانوو القصاص والدية   -نجلا  الجياش . أ). -0
 .(م 5002سنة  -جامعة القاتح -القانوو الجنائي تحت إ را  الأستا  الدكتور محمد ماقورا

 –السنة الخامسة ع ر  -العدد الأول 5500يناير سنة  –مجلة العلوم القانوو الاقتصادية  -2
 .مطبعة جامعة عيو  م 

 5252-إعداد إدار  القانوو –اةجرا ات الجنائية  –الج   الماني  –مجموعة الت ريعات الجنائية  -2
 .م

 . 5500ديسمبر  50عدد  –تون   -مجلة الق ا  والت ريع   -2

–مطبعة جامعة عيو  م   –العا ر   العدد الأول السنة –مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  -0
 .م 5524يناير 

 .فدر  حقو  اةنساو في الدول العربية و ع حقو  اةنساو ليبيا  -4

http: www.arabhumrights . arglsrl countries humanrihts. Aspcid = 18 

( نوية تصدرها إدار  الق ايا بالجماهيرية العامىمجلة قانونية نص  س)مجلة إدار  الق ايا    -5
 .  5005السنة الأولى  -العدد الماني

http://www.arabhumrights/


 .م 5000السنة المانية  –العدد المالل  –مجلة إدار  الق ايا  -50

 .5000السنة المانية  –العدد الرابع  –مجلة إدار  الق ايا  -55

 .م 5002السنة الرابعة  –العدد المامو  –مجلة إدار  الق ايا  -55

مطبعة هادر  –العدد العا ر  –دار المن ورات الحقوقية  –العقوبات  –جلة الق ائية الم -50
 .  5555سنة  -طرابل  -دار ال مال -بيروت –الناصر  المكتبة ال رقية 

 . م 5005. ر.و 50/5/5000السنة المانية  –العدد الأول  –مدونة الت ريعات  -52

 ر .و 5202 و القعد   5 –لملاموو السنة الرابعة وا – 2العدد  –الجريد  الرسمية  -52
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 .م 5522 د الجريمة 
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 -طرابل  –مطابع العدل  05العدد -السنة المامنة –الجريد  الرسمية )والمؤمرات العقلية 

 .( م 50/55/5550

ام لسنة (0)ر بتعديل و إ افة بعض الأحكام إلى القانوو رقا.و 5025ام لسنة (50)قانوو رقا -4
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 . العدلمطابع  -ميلادية 5/0/5200ر المواف  .و 5250

ميلادية التي صدرت في  أو إقامة حد  السرقة والحرية المعدل  5252ام لسنة (50)قانوو رقا -50
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 5204/   القعد  / 55السنة السابعة والملاموو  -5ميلادية ب أو التطدير جريد  رسمية العدد 

 .ميلادية مطابع العدل 54/5/5255المواف  . ر.و

 5250ام لسنة (50)ر ب أو تعديل بعض أحكام القانوو رقا.و 5025ام لسنة (54)قانوو رقا -52
ر المواف  .و 50/5/5000 -السنة المانية -5جريد  رسمية العدد )ب أو التطدير  ميلادية
 (.مطابع العدل -.  5005

ب أو .   5500ام لسنة (50)ميلادية بإ افة ماد  للقانوو رقا 5254ام لسنة (50)قانوو رقا -52
لسنة ا -5العدد ( الجريد  الرسمية)حد ال نى وتعديل بعض الأحكام و فنوو العقوبات  إقامة

 .مطابع العدل -ميلادية 54/5/5255ر المواف  .و 5204/  و القعد   55 –السابعة والملاموو 

 .ب أو الجرائم الاقتصادية.   5505ام لسنة (5)القانوو رقا -50

 5505ام لسنة (5)ب أو تعديل بعض الأحكام القانوو رقا. ر.و 5025ام لسنة (52)قانوو رقا -54
 50/5/5000 -السنة المانية -5العدد ى -د  رسميةجري)ب أو الجرائم الاقتصادية .  
 .مطابع العدل.  ( 5005.)ر.و

إحصائية صادر  عو اةدار  العامة لل رطة الق ائية بخصوص تمام الن لا  المحكوميو  -55
 .كنمو ج 5002والموقوفيو بمؤسسات اةصلاح والتأهيل لسنة 

المن ور في مجلة المحكمة . م05/ 5002رقم  –حكم المحكمة العليا في الطعو الجنائي  -50
 .العدد الأول والماني -52  .   5542يناير / 55جلسة  –العليا 

جلسة  -م 0/22رقم ( التما  إعاد  النار)حكم المحكمة العليا في الطعو الجنائي  -55
 (. ير من ور) 54/5/5025

 (. ير من ور. ) 52/0/5550دائر  الجنايات  –حكم محكمة استئنا  مصراتة  -55

 (. ير من ور. )  54/0/5550 -دائر  الجنايات -استئنا  طرابل  حكم محكمة -50



 جلسة –الدائر  الجنائية .م225/22حكم المحكمة العليا في الطعو الجنائي رقم  -52
 (. ير من ور( )5005) 50/55/5200

 (. ير من ور.) 52/2/5550دائر  الجنح والمخالقات  -حكم محكمة  رياو الج ئيااة -52

                .55/55/5555 دائر  الجنايات-ا طرابلحكم محكماة استئناا   -52
 

  .الباحمة



  .ر االقد
 رقم الصفحة         الموضوع
  .المقدمة

  (5) .............................................................. الم كلة طرح :أولاً 
  (5) .............................................................. أهمية البحل :مانياً 
  (0) ..................................................... .ن أ  العقوبة وتطورها :مالماً 
 (0) ........................................ فكر  العقوبة في المجتمعات البدائية  -5
  (2) ..................................... بي في ال رائع القديمةتطور الناام العقا -5
 (0) ......................................... فلسقة العقاق في العصور الوسطى -0
  (4) .................................... تطور فلسقة العقاق في العصور الحديمة -2
 (5)  ............................................ القلسقة العقابية القديمة والجديد   -أ

 (50)  .................................... فلسقة العقاق لدى المدرسة الو عية  -ق
 (50) ............................... فلسقة العقاق لدى حركة الدفاع الاجتماعي  -ج
  (50) ....................................... ق في ال ريعة اةسلاميةفلسقة العقا -2

 (54) ........................................................... مندج الدراسة :رابعاً 
  (50) ..................... فلسقة العقاق بيو ال ريعة اةسلامية والقانوو :الباق الأول
 ةالاواهر اةجراميعج  الناام العقابي التقليد  على مواجدة :القصل الأول

 (50) .................................................................... .المعاصر 
  (50) ..................................... ماهية العقوبة وخصائصدا :المبحل الأول
 (50) ................................................. ماهية العقوبة :لالمطلق الأو 

 (52) ...........................................  .خصائص العقوبة :المطلق الماني
  (52) ...................................................... مبدأ  رعية العقوبة :أولا
  (50) ........................................................  خصية العقوبة :مانياً 
 (54) .......................................................... عدالة العقوبة :مالماً 
  (54) ..................................................... المساوا  في العقوبة :رابعاً 

 (54) ....................................................... ق ائية العقوبة :خامساً 



 (55) ......................................................... وايقة العقوبة :سادساً 
  (00) ................ ت الأساسية في النام الجنائية المعاصر العقوبا :المبحل الماني
  (00) ............................................... العقوبات البدنية :المطلق الأول

  (00) .................................................................  اةعدام :أولاً 
  (04) ..................................................... عقوبة القطع والجلد :مانياً 
 (04)  ........................................................... عقوبة القطع  -5
 (25)  ............................................................ عقوبة الجلد  -5
 (20) ....................... (عقوبة السجو)العقوبات السالبة للحرية  :مطلق المانيال

 (24) .......................... التي تميرها العقوبات السالبة للحرية اة كاليات :أولًا 
 (25)  .................... العقوبات السالبة للحرية في الت ريع العقابي الليبي : مانياً 

 (25) ..................................................... عقوبة السجو المؤبد  -5
 (25) .................................................... عقوبة السجو المؤقت  -5
 (25) ........................................................... عقوبة الحب   -0

  (22) ............................................. العقوبات المالية -:المطلق المالل
  (22) ................................................................ الغرامة  -:أولاً 
 (22)  .................................................... العقابية للغرامة  القيمة -أ
 (20)  .............................................................تقريد الغرامة  -أ

 (20)  ...................................... الغرامة كبديل للحب  قصير المد   -ق
 ( 25) ............................ تقدير الم رع الليبي لعقوبة الغرامة الجنائية : مانياً 
 (25) .................................................................. الدية -:مانيا
 (05)  ....................................................  التكي  الققدي للدية -5
 (05)  ............................................................. الدية كعقوبة  -أ

 (05)  ................................................ الدية في الت ريع الليبي  -ق
 صور قانوو العقوبات في التكي  مع أسباق ق -:القصل الماني  

  (45) ............................................................. متطلبات المجتمع
  (44) .................. الاتجاهات الحديمة للسياسة العقابية المعاصر  -: الباق الماني



  (50) ....... الحد مو العقاق مو مناور السياسة العقابية المعاصر  -: القصل الأول
  (55) ................ ل الناام الجنائيسياسة الحد مو العقاق داخ -: المبحل الأول
  (55) ............................ الصور التقليدية للحد مو العقاق -: المطلق الأول

  (55) ..................................................... وق  تنقي  العقوبة -: أولاً 
  (52) ...................................................... اةفراج ال رطي -: مانياً 
  (52) ............................................................... الغرامة -:مالماً 

  (50) ............................ الصور الحديمة للحد مو العقاق -:المطلق الماني 
 (50) ......................................................... الت غيل المراقق-:أولا
  (505) ...................................................... رامة اليوميةالغ -: مانياً 
  (505) ................................................ ناام تج ئة العقوبة -:ًً  مالما

 سياسة الحد مو العقاق خارج الناام الجنائي  -: المبحل الماني
 (502)  ........................................................ (ج ا  إدار  ومدني)

 (502) ........................................... الوسائل اةدارية -: المطلق الأول
 (500) ............................................ الوسائل المدنية -: المطلق الماني
  (5505) .......... وبة في القكر المعاصرحقو  اةنساو هد  العق -: القصل الماني
 اةنساو على فلسقة العقوبة في الت ريعات تأمير حقو   -: المبحل الأول

 (555) .................................................................... المعاصر 
  (552) ................. مواجدة الجريمة فيالوقاية الجنائية ودورها  -: المبحل الماني
 الوقاية الجنائية أسلوق مو أساليق الدفاع الاجتماعي -: المطلق الأول

  (552) .....................................................................  الجديد 
  (552) ....................... الوقاية الجنائية كمقدوم جديد للعقوبة -: المطلق الماني

  (505) ...................................................................... الخاتمة
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


